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ع 
إى الروح الطاهرة -- إلى روح شقيقتى- 
أهدى هذا العمل المتواضع سائلا مولاى - 
عز وجل - أن يتغمدها بعظيم عفوه 


وواسع رحمته . 


تقديم 
بسمم الله الرحمن الرحهيم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله :سيدنا محمدء 
وعلى آله ء وصحبه . ومن أهتدى بهداه » وبعد- 

فإن النحو العربى شامخ كالطود العظيم لا تستطيع أعتى 
الرياح أن تنال منهء وإذا كان الله عز وجل - قد تكفل بحفظ 
كتابه الكريم.حيث قال:( إنا تحن تَزلنا الذكر وإِنا لَهُ لُحَافظون», 
فإن اللغة العربية » وهى لغة القرآن الكريم - محفوظة بحفظ الله 
تعالى لكتابه » والنحو العربى - هو النظام الثابت للغة العربية 
مهما حدث فيها من تطور يتعلق بألفاظها » ومهما جد من 
ظروف اجتماعية وثقافية يؤدى لتجديد أساليب التسيير عنها . 
ولذلك فإن الأصوات العالية - التى تصدر من دعاة التجديد 
والحداثة حبأن النحو العربي -قد مات:ولم يعد مناسبا لحركات 
التطور اللغوى -مآلها إلى الخمود ولا آثر لما على الواقع 
اللفوى الحى الذى نعيشه بألسنتنا وأقلامنا وهذه المحاولة التى 
ظهرت على يد الأستاذ إيراهيم مصطفى ٠والتى‏ يعكسها كتابه : 
إحياء النحوءكانت إحدى محاولات البعث والتجديد للنحو العربى» 
وكانت نابعة عن عقيدة' أذ يغطن الدارسين -بأن النحو العربى 
قد مات .وصار فى حاجة إلى من يبعثه من رقاده . وحينما 
قرأت كتاب الأستاذ إبراهيم مصطفى-قراءة -متأنية » وحاولت 


أن أقارن بين ما أتى به من مظاهر التجديد فى نظره؛ وما خلفه 
النحاة القدماء على مدى قرون عديدة؛» من تراث نحوى ضخم 
نحنى1 له الرعوس إجلالاً وتقديرا- فما وجدت ما أتى به الأستاذ 
إبراهيم مصطفى - إلا هدما لهذه القواعد الراسخة » وتشويشا 
للفكقر النحوى :وتهجما على نحاتنا القدماء »وتنكرا لفضلهم 
وجهدهمءوإسرافا فى معارضتهم » ومبالغة فى تعليل الظواهر 
النحوية»ظنا منه أن إحياء النحو يتمثل فى ذلك كله مع أن كثيرا 
مما- أتى به يخالف.الواقع اللغوى كل المخالفة . 

وقد دفعتنى غيرتى على اللغة. العربية أن أتناول هذا 
الكتاب- وهو [إحياء النحو] -بالدرس والتحليل مبرزا عجز هذه 
المحاولة عن الوفاء بالغرض المنشود » مبينا قصورها عن تلبية 
حاجة الواقع اللغوى وليس ذلك اتهاما للرجل بسوء المقصد عفقد 
كان تربويا معلما للغة العربية داعيا إلى تطويرهاءولا إنكارا 
لفض له وجهده عفقد بذل فى تأليف هذا الكتاب جهدا غظيما ١‏ 
بدليل إنفاقه سبع سنوات من عمره فى سبيل إنجازه »ولكن أردت 
أن أكمل مسيرة الرجل النحوية مع التصويب موتتبيه الناشئين فى 
دراسة النحو -إلى أن النخو العربى حلم يمت حولن يموت 
وسييقى بقاء القرآن الكريم »ولن يستطيع أن يغير أو يبدل من 
قواعده» وإذا كانت العقول . قد قصرت عن إدراك هذه القواعد. 
وإذا كانت الألسنة - قد عجزت عن تطبيقها على الواقع اللغوى؛ 


ءا ك- 


نتيجة البعد عن النصوص العربية الفصيحة الراقية »فلا يعنى 
هذا موت النحو ولا ينبغى أن يدقعنا ضعف السليقة اللغوية » 
وغياب الذوق اللغوى السليم »إلى القول بموت النحوءأو بعدم 
صلاحيته للغة المعاصرة؛ بل يجب علينا أن نرقى بلغتنا حتى 
نصل إلى المسستوى الذى كانت عليه دون أن نغفل حركات 
التجديد والتطور فى أنماط التعبير ولكن بشرط أن ندافع عن 
لغتنا ضد أى تيار أجنبى يغزو قواعدها ونظامها . 

ولقد سبقنى إلى الرد على الأستاذ إبراهيم مصطفى -الأستاذ 
محمد عرفه فى كتابه :[النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ]غير 
أن هذا الرد -كان يتسم بحدة الجدل والمناقشة عويتخذ مظاهر 
الفخر والثناء على النفس ».ولذلك حاولت أن أكون فى مناقشتى 
للأستاذ إبراميم مصطفى -معتدلا منصفا مجردا نفسى من 
التعصب. 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول : 

كاولة:قن: الفضك الأول ها يدون 'خؤل الغلامة الأغرابية وما 
يتعلق بها من قضايا . 

وتناولت فى الفصل الثانى ما يتعلق بالتوابع فى النحو العربى 

وتناولت فى الفصل الثالث »ماله أكثر من وجه إعرابى ممما 
حاول المؤلف أن يرده إلى وجه إعرابى واحد. 


وتناولت فى الفصل الرابع - القضايا المتعلقة بالتنوين »ومنم 
الاسسم من الصرفممما حاول المؤلف أن يربط فيه بين التنوين 
والتنكير موعدم التنوين والتعريف ثم أعقبت هذه الفصول بخاتمة 
لخصت فيها أهم نتائج البحث . 

وأسأل الله تعالى أن يغفر لى ما فيه من زلات .وأن لا 
يحرمنى من أجر المجتهدين »وأن ينفع به كل قاصديه ومريديه . 
( ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وصلى الله على سيدنا 
محمد :النبى الأمى العربى »وعلى آله وصحبه وسلم . 


الدكتور /أحمد محمد عبد الراضى . 
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قبل أن تتناول آراء الأستاذ إبراهيم مصطفى - النحوية - من 
خلال كتابه: ( إحياء النحو) - يجدر بنا أن نلقى الضوء على 
حياته وثقافته »ودوره فى الحياة التعليمية » كما نلقى الضوء على 
كتابه ٠‏ فنبين سبب تأليفه إياه » كما نوضح منهجه وأسلوبه فى 
معالجة الأبواب النحوية . 
حياته وتقائته : 
وقه المسرهوع الأنكان قرافم مسطفن ف هننة تمان 
وثمانين وثمانيمائة وأللف (1688) » ولما أتم حفظ القرآن 
الكريم؛ وجوده -- التحق بالأزهر الشريف . ثم التحق بدار العلوم 
النليا م تحرج فها فينه كشن شعيانة ولك 1301 وري 
تتدوحةه اخة ترق فلن النخاض لساري حاتري 
بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ؛ ثم ناظرأً لها » ومفتشأ بعد 
ذلك . وفى سنة سبع وعشرين وتسعمائة وألف (17؟95١)‏ - 
اختير مدرسا للغة العربية بكلية الأآداب بالجامعة المصرية 
(جامعة القاهرة الآن ) » وتدرج فى مناصبها ٠‏ حتى أصبح 
أستاذا للنحو » وعندما أنشئت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية فى 
سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة وألف - نقل إليها أستاذا للثدب 
العربى » ورئيسا لقسم اللغة العربية بها » كما عمل وكيلا لها 
وفى سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف )١147(‏ نقل إلى كلية 


دار العلوم أستاذا لكرسى التحو والصرف والعروض » وفى 
نفس العام انتخب عميدا للكلية - إلى أن أحيل إلى المعاش فى 
سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وألف )١1348(‏ ؛ ثم صدر قرار 
باستبقائه فى العمادة لمدة أربع سنوات أخرى » وقد انتخب 
لعضوية مجمع اللغة العربية سنة تسع وأربعين وتسعمائة وألف 
(1944)- في الكرسى الذى خلا بوفاة المرحوم الأستاذ على 
الجارم . ش 
مؤلقاته . ونشقاطه العلمو : 

والنشاط العلمى والفكرى للأستاذ إبراهيم مصطفى - متنوع » 
ومهم للدرس اللغوى ٠‏ فقد ترك بحوثا كثيرة فى مجلة المجمع 
وفى مجلسه ولجانه: يقترح فيها تيسيرا ٠»‏ أو يتقد فيها وضعا 
قديما ء وحسبه فى الثورة على القديم - كتابه (إحياء النحو  )‏ 
حيث أثار ضجة واسعة النطاق - فى الأوساط الثقافية» وقد كان 
لاقتراحاته - فى مجال اللغة والنحو - أثر واضح فى إنارة 
الطريق لإعادة الدراسة لبعض قواعد النحو ء كذلك ترك بحوثا 
ومقالات فى الدوريات العربية المختلفة . 
وأهم مؤلفاته : 

١-إحياء‏ النحو . 

؟- تحرير النحو العربى ( بالاشتراك). 

”- كتاب القواعد المقررة على طلبة المدارس الإعدادية . 


4- تحقيق (سر صناعة الإعراب) - لابن جنى (بالاشتراك). 

د - تحقيق (إعراب القرآن الكريم ) للزجاج - (بالاشتراك ) . 

1- تحقيق ( الأنساب) للبلاذرى . 
نشاطه المجمعع : 

منذ أن التحق المرحوم الأستاذ إبراهيم مصطفى بركب 

المجمعيين - وهو يشارك مشاركة جادة - تشهد بها المذكرات 
المقدمة إلى لجنة الأصول ٠‏ ولجنة تيسير الكتابة » ولجنة المعجم 
الوسديط . ولجنة اللهجات ٠‏ ولجنة الأدبء ولجنة معجم ألفاظ 
القران الكريم ٠»‏ ونعرض جانبا من بحوثه وكلماته - التى قدمها 
بالمجمع اللغوى : 
١-كلمة‏ فى حفل استقباله -- عضوا بالمجمع ب 
؟-فى أصول النحو - بحث ألقى فى مؤتمر د ١5‏ جلسة 8.' 
“-رأى فى تحديد العصر الجاهلى » ألقى فى مؤتمر د8١.”‏ 
4 -المؤنث المجازى .' 
©-مذهب الأعرابى 0 
5-كلمة فى تقديم الكتابين الفائزين فى مسابقة الأدب .* 


' - مجلة المجمع : ج 8/ 07؟. 
' - مجلة المجمع : ج8/ ,١55‏ 
' - مجنة السجمم : ج8 / ١6؟.‏ 
- الفى كى مؤتمر د ٠‏ جلسة ؟ . 
' - القى فى مؤتمر د١5‏ جلسة 7. 
' - مجلة المجمع : ج١٠/‏ 8, 


/ا-فن منكور من الأدب الجاهلى .ألقى فى مؤتمر د/١‏ 7؟جلسة ؟." 
6-كلمة فى استقبال الأستاذ عبد الحميد العبادى .* 

4-كلمة فى استقبال الأستاذ حامد عبد القادر .' 

٠-كلمة‏ فى استقبال الأستاذ الشيخ محمد على النجار. ' 
١-كلمة‏ فى استقبال الأستاذ محمد خلف الله أحمد ." 

وقد كان الأستاذ إبراهيم مصطفى يحظى بتقدير زملائه » فقد 
قال عنه. المرحوم الدكتور أحمد أمين - يوم استقباله : " والحق 
أن ملكات إبراهيم مصطفى - لم تقتصر على النحو والصرف »2 
فهو إلى جانب ذلك - أديب ممتاز جيد الأسلوب واسع الخيال » 
يضع القصة القصيدة فيجيدها » وتعرض له الفكرة فيولدها "' 2 
وقال عنه زميل دراسته : الأستاذ زكى المهندس - فى جلسة 
تأبينه : ' كان من حظى أن أزامل الفقيد فى الدراسة خمس 
سنوات كوامل ٠‏ يضمنا فصل واحد » وتجمعنا آمال مشتركة » 
وأشهد أنه كان أجودنا حفظا لمتون اللغة » وفن التجويد » وعلم 
القراءات ٠»‏ وأشدنا شغفا بالبحث فى كتب النحو والصرف ٠‏ 


" - مجلة المجمع : ج١١/7١‏ . 
* - مجلة المجمع ؛ جه /6؟؟. 
١‏ - مجلة المجمع :ج١٠/121.‏ 
'' - مجلة المجمع :ج؟١/775.‏ 
'' - مجلة المجمع :ج4١//5141.‏ 
" - مطة المجمع : ج 1 58. 


وأكثر إلماما بنتصوصها : وشواهدها وشروحها ٠‏ وحواشيها . 
فما من مسألة لغوية عويصة عرض لها الأساتذة إلا كان له فيها 
جولة تنم عن إطلاع واسع ٠»‏ وذكاء ملحوظ » حتى دعاه أستاذنا: 
سلطان محمد بك - سيبويه الصغير": وجاء في تأبين المرحوم 
أحمد حسن الزيات له فى ثمانية وعشرين من مارس سنة اثنتين 
وستين وتسعمائة وألف - ما يأتى : 

'لم يكن إبيراهيم مصطفى - علما على شخص ٠‏ وإنما كان 
علما على ثروة :كان ثروة ضخمة من علوم القرآن » وفنون 
اللسان ٠‏ تجمعت بالحفظ والدرس والتحصيل والتمحيص والدأب 
والصبر والإيمان -فى خمس وسبعين سنة:من يوم مولده إلى 
يوم وفانئّه.. كان من أثر اعتداده برأيه - انعتاقه من عبودية 
النص ٠‏ وانطلاقه من إسار التقليد » فهو في الدين - مجتهد ٠‏ 
وفى اللغة - مطور » وفى النحو - متحرر" '' وبعد هذه الحياة 
الحافلة بالنشاط الثقافى » واللغوئ » والأدبى ٠»‏ وبعد هذا الدور 
الكبير - الذى أداه - فى الحياة التعليمية - توفى الأستاذ إبراهيم 
مصطفى - سنة اثنتين وستين وتسعماتة وألف » فرحمه الله - 
تعالى - رحمة واسعة '". 


'" - مجلة المجمع : ج76/17١‏ . 
'' - المجمعيون فى خمسين عاما » بقلم الأستاذ الدكتور : محمد سهدى علام : ١7‏ عا 


4 والأعلام للزركلى : ١‏ / 4/. 


كتابهة : إحباء النحو 


يعد كتاب الأستاذ إبراهيم مصطفى : ( إحياء النحو ) - 
من أهم مؤلفاته؛ حيث أودع فيه خبرته النحوية » وبين من خلاله 
موقفه من التراث النحوى » فهو يعد ثورة على القديم » ومما 
يدل على أن هذا الكتاب - يمثل عصارة فكره النحوى - أنه 
امبتغرق فى تأليفه سبع سنوات ٠‏ كما يذكر ذلك هو فى مقدمته"'؛ 
وعنوان الكتاب - خير شاهد على موقف المؤلف من النحاة 
القدماء » إذ لا يكون الإحياء - إلا من موت » فهو يعد النحو - 
قد مات : وهو الذى - فى هذا للعصر - يرد إليه الروح » وفى 
ذلك يقول ؛ ' كان سبيل النحو - موحثنا شاقا » وكان الإيغال فيه 
ينقض قواى نقضما » ويزيدنى من الناس بعداء ومن التقلب - فى 
هذه الدنيا - حرمانا ٠‏ ولكن أملا كان يزجينى » ويحدو بى فى 
هده السورل:«الموجشنة + للم أن امنيح الندكف 'التخوى اللقة 
العربيةءوأن أرفع عن المتعلمين إصر هذا النحو » وأبد لهم منه 
أصولا سهلة يسيرة ٠‏ تقربهم من العربية » وتهديهم إلى حظ من 
الفقه بأسالييها”'. فهذا ما دعا المؤلف إلى وضع هذا الكتاب ٠‏ 


'' - مقدمة إحياء النحو : أ: 
'" - المرجع السابق . 


فهو يريد أن يأتى بنحو سهل يسير قريب من الإفهام » بدلا من 
ذلك النحو الموحش الغريب . 

أما تسميته بهذا الاسم - فإن الدكتور طه حين - هو الذى 
اقترحه عليه » وقد ذكر ذلك من خلال تقديمه للكتاب ٠‏ فقال : " 
ولم يكن يعرف له اسما ٠‏ فاقترحت عليه هذا الاسم الذى وسمه 
به» فأكبره واستكثره وأشفق منه » وألححت أنا فيه ٠‏ فلم يستطع 
لى خلافا” .ء ثم شرح الدكتور طه حسين - تصوره لفكرة 
إحياء النحو » فقال : " وأنا أتصور إحياء النحو على وجهين : 
أحدهما - أن يقربه النحويون من العقل الحديث ليفهمه؛ ويسيغه. 

ويتمنله» ويجرى عليه تفكيره - إذا فكر ٠‏ ولسانه - إذا تكلم ١‏ 

وقلمه - إذا كتب . 
والآخر -أن تشيع فيه هذه القوة التى تحبب إلى النفوس درسه ٠‏ 

ومناقشة مسائله » والجدال فى أصوله وفروعه وتضطر الناس 

إلى أن يعنوا به بعد أن أهملوهء ويخوضوا فيه بعد أن 

أعرشوا عد 

وهذا التصور لإحياء النحو - لدى الدكتور طه حسين 

الذى عرضه فى تقديمه للكتاب - مقبول ومستساغ - لو كان 
ينطبق على الكتابء, لأن المؤلف - أغرب فيه » وأبعد بدلا من 


'' - تقديم أ 3 لكتاب للدكتور طه حسين : ن. 
“" - المرجم للسابق : س . 


أن يقربء ونفرع نه ء بدلا من أن يحبب فيه » ولعل ما حدا 
بالدكتور طه حسسين - إلى وضع تقديم للكتاب يعبر فيه عن 
ترحيبه به » وإعجابه الشديد بفكرته - أنه كان يهش لكل غريب» 
كما كان مغرما بكل ما يحدث ضجة لدى المثقفين «وبكل ما يثير 
ردود أفعال عارمة - من قبل المعنيين بهذا الأمر » وإلا - فإن 
الدكتور طه حسين - لا يرضيه كثير من الأآراء النحوية - التى 
وردت فى الكتاب » والتى تخالف واقعه اللغوى » باعتباره كاتباء 
ومؤلفا » ومتحدثاء وأستاذا جامعيا . 

منهجه كو الكتاب : 

لقد جاء الكتاب مبدوءا بتقديم الدكتور طه حسين له ء ثم بمقدمة 
للمؤلف ذكر فيها سبب تأليفه للكتاب ؛ ثم لخص فيها - أهم ما 
جاء فيه وقد قسم القواعد النحوية -بادئ ذى بدء - إلى نوعين: 
الأول - نوع لا تجد فى تعليمه عسرا ء ولا فى التزامه عناء » 
ولا ترى خلاف النحاة فيه كبيرا . 

والآخر - نوع لا يسهل درسه ٠؛‏ ولا يؤمن الزلل فيه » وقد يكثر 
عنده خلاق النحاة » ويشتد جدلهم ٠‏ كرفع الاسم أو نصبه فى 
مواضع من الكلام . 

وممايعده المؤلف - من القضايا النحوية الشائكة - علامات 
الإعراب . وذلك حينما وجدها - لا تدل على معنى » ومن ثم 
كانت موضع جدل بين النحاة » وفى ذلك يقول : ' فلو أن 


حركات الإعراب - كانت دوال على شىء فى الكلام » وكان 
لها أثر فى تصوير المعنى - يحسه المتكلم ويدرك ما فيه من 
الإشارة ومن وجه الدلالة - لما كان الإعراب موضع الخلاف 
بين النحاةة . ولا كان تعلمه بهذه المكانة من الصعوبة وزواله 
بتلك المنزلة من السرعة .ثم أخذ المؤلف - يبحث عن معان 
لهذه العلامات فتوصل إلى أن الضمة - علم الإسناد ٠‏ بمعنى 
أنها تدل على المتحدث عنه؛ وأن الكسرة - علم الإضافة » وأن 
الفتحة - ليست بعلامة إعراب » ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة 
- التى يحب العزب أن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها 
لافت ء. فهى بمنزلة السكون فى لغتنا الدارجة » وأن علامات 
الإعراب فى الاسم - لا تخرج عن هذا - إلا فى بناء أو نوع 
من الإتباع ء فتحدث عن المبنيات » وأصل البناء » وعن التوابع؛ 
وجعل الخبر - نوعا منها » وقد سبق ذلك كله - حديثه عن حد 
النحو عند القدماء ٠‏ وموقفه منه » وعن أصل الإعراب - وهو 
العامل » وبين موقفه منه . 

مدرس المؤفلف - بعد دراسته للقضايا المتعلقة بعلامات 
الإعراب - التنوين على أنه منبئ عن معنى فى الكلام » فقرر - 
أن التنوين - علم التنكير » وأن كل علم -قد يمنع منه التنوين - 
إلا إذا قصد به التنكير ؛ وأن الصفة - لا تحرم التدوين » حتى 
يكون لها حظ من التعريف .'' 


'" - راجع مقدمة المؤلف . 


ملاحظات على المفهم : 

وإذا نظرنا فى طريقة المؤلف - التى عالج بها المسائل - أمكن 

تسجيل الملاحظات الآتية : 

أ- من حيث الأسلوب - فإن أسلوبه فى طريقة التناول - لا 
يتتاسب مع الهدف من تأليف الكتاب » حيث يبتغى به تيسير 
النحو للدارسين » فكيف ذلك . والأسلوب - وعر يحتاج إلى 
مزيد من إمعان النظر وإعمال الفكرء وهذا أنموذج يدل على 
ركاكة العبارة » يقول : " وليس من عيب فى أن ينتفع النحاة 
بما بين أيديهم من الفلسفة » ومن العلوم التى يدرسونها » ولا 
أن يصطنعوا فى تفكيرهم - النمط المألوف فى زمنهم . 
والسببيل المرسومة للجدل أيامهم ٠‏ فإن للتفكير فى كل زمان 
ع نافع نتينة وياد مسلفة قد زا يتطلمن دياب انمق 
يتعلق بوحى”'عفقارئ هذه .العبارة - لا يكاد يتبين تراكيبها ٠‏ 
لما فيها من غموض » فضلا عما فى كلمة ( أيامهم) من 
ابتذال 6م إن" العبارة > لاقطم تحواء :ولا ترس إلى قاعدة: 

ب- من حيث اختيار ألفاظ غريبة » لا تتناسب مع تعليم 
النحوء أو ألفاظ مبتذلة سوقية ؛ فمن ذلك - قوله تعليقا على 
بينت الفرزدق : ( إلا مسحة أو مجلف): " فرفع (مجلف) . 
واستبقى حركة القافية » ولم يبال داعية النصب " » وقوله : " 


'' - إحياء النحو : 77. 


ومن الشتعاة مع هذا - من ينشده بالتضب: تخلضا من 
الورطة فى إعرابه'." 

ج- الانتقال من فكرة إلى فكرة دون رابط ١‏ أو دون إشعار 
القارئ بذلكء كانتقاله من مواضع الحديث عن العامل ٠‏ 
وصوره عند النحاة » فبعد أن وصل إلى رقم خمسة عشر - 
انتقل فجأة إلى الحديث عن فلسفة النحاة فى اختلافهم حول 
العامل:. فبدأ بوضع أرقام جديدة دون أن يشعر القارئ بهذا 
الانتقال » ودون أن يضع عنوانا جانبيا يرشد القارئ إلى ما 
سيتناوله.'” 

ذا اسحارقه حوزن ”اندي فنا يذهف التحاة اليه عل يديك 
الاعتراض عليهم؛ دون أن يذكر مثالا » فحينما ذكر خلاف 
النحاة حول الفصل بين المضاف والمضاف إليه - لم يذكر 
اسم القإرئ » ولا الآية » فيقول : " وكذلك يرفضون الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه » ثم يروى هذا الفصل كثيرا فى 
تبون هدر بم هارم ادن الفريذة ا أرامن التران 
الكريم"”؛ فإن القارئ لهذا النص - لا يعرف كيف يحدث 
الفصل بين المتضايفين ٠»‏ وما الآية التى حدث فيها الفصل » 


'' - المرجع للسابق : 34, 550. 
'" - المرجع السابق *7: .5١‏ 
'" - المرجع السابق : ا 


ومن القارئ - الذى قرأ به»ء وهل هذا الأسلوب - يتناسب 
مغ تيم الحو 
ه- غموض بعض العناوين ٠»‏ وعدم إنبائها عن المحتوى ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك -(وجهات البحث النحوى ).(أصل الإعراب)» 
(منشأ هذه القلسفة ) » نقد مذهبهم ) .'" 
و- عدم الدقة فى نقل النصوص القرآنية » فهو يذكر الآية 
الكريمة» دون أن يذكر قبلها : (قال تعالى ) » ودون أن يضغ 
الآية بين علامتى تنصيصء وربما ترك واوا فى بداية الآية ٠‏ 
وكذلك لم يشر إلى مظان الآيات ٠‏ وأرقامها من السورة 
كالآيات الواردة فى صحيفة : (75) 
ز - وقوعه فى التناقض مع نفسه ٠‏ ومن أمثلة ذلك : ما يلى : 
-١‏ استعماله لمصطلحات الفلاسفة والمناطقة فى تحديد معنى 
النحوء فجعل عنوان ذلك :(حد النحو كما رسمه النحاة ) 2 ” 
على حين عاب على النحاة القدماء - استعمالهم لهذه 
المصطلحات المستمده من علمى الفلسفة والمنطق نحو. 

<١‏ ومن مظاهر هذ التناقض - أنه بعد أن ذكر أن النحاة 
القدممساء - قصروا اهستمامهم على الإعراب - ذكر أنهم 
تجاوزوا الإعراب إلى قضايا نحوية أخرى تتعلق بالحذف 
والذكر ٠‏ والتقديم والتأخير » وغيرها .” 

' - المرجع السايق 15/4 256051 


*" - المرجع السابق : ١‏ 
'" - المرجع السابق : ١‏ ومابعدها. 


“- ألا يتنافى تمثيله فى ثنايا كلامه بأمتلة النحاة القدماء التى 
تتردد فى كل باب نحو قولهم : ( جاء زيد وعمرو) - ألا 
يتنافى ذلك مع دعوته إلى إحياء النحو . 

؛- إيغاله فى التعليل لكل ظاهرة نحوية - مع أنه يدعو إلى عدم 
التكلف فى التقدير ٠‏ والتأويل » والتعليل الفلسفى . 

وبعد هذا التمهيد - الذى ألقينا فيه الضوء على حياة المؤلف: ». 

ومكانته العلمية» وجهوده اللغوية والنحوية » ثم على كتابه (إحياء 

النحو) ٠‏ من حيث تسميته؛ ومنهجه »وملاحظتنا على هذا المنهج 

- نأتى إلى إلقاء الضوء على آرائه النحوية » ومدى قربها أو 

بعدها - عن الواقع اللغوى الحى . 


7 
كه 


1 ع ف وي _ 


الفكل الأول 


العلامة الإعرابية 


0 

5 ١ 
ظ‎ 0 7 7 
00 

َ سج اردء سيان 


الفصل الأول 
العلامة الإعراببة 

مدخل : 
يدور هذا الفصل حول آراء الأستاذ إبراهيم مصطفى - فى 
العامة الأغوابتية ع هدي # الضمة ع و القدوة :و القتحة) 
والسكون » وما يتعلق بهذه العلامة من قضايا » وأهمها - مفهوم 
النحو عند النحاة القدماء ء ودلالة الضمة ٠»‏ ودلالة الكسرة 
ودلالة الفتحة » وما استقر عليه فكر النحاة من نظرية العامل. 

والحديث عن العلامة الإعرابية - يستلزم - بطبيعة الحال 
- الحديث عن علامة البناء - من حيث الأصالة ٠‏ والفرعية. 
وسوف نعرض لهذه الآراء بشىء من الإيجاز معقبين عليها بما 
تراه فى موضوعية تامة؛ وإنصاف كامل: دون تحيز مع النحاة ٠‏ 
ولا تعصب لهم أو عليهم . 
رأيه فى مفهوم النحو عند النحاة : 
لقد اتبع الأستاذ إيراهيم مصطفى فى كتابه : إحياء النحو - 
النحاة القدماء » فابتدأ موضوعاته بالحديث عن مفهوم النحو عند 
النحاة » فتحدث عنه تحت عنوان : ( حد النحو كما رسمه 
النحاة) » '" » ونلاحظ أن المؤلف قد استعمل مصطلح المناطقة 


ه؟_- 


والفلاسفة مع أنه يعيب على النحاة إدخالهم مصطلحات المنطق 
والفلسفة فى علم النحو ؛ فهو بهذا الصنيع متناقض مع نفسه » 
فما كا ينبغى أن يستعمل ما دعا إلى تخليص النحو منه . 
ثم ينقل المؤلف ما ذكره النحاة من تحديد مفهوم النحو - بأنه : 
علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ٠‏ ثم يعقب على 
هذا التعريف - بقوله : " فيقصرون بحثه على الحرف الأخير 
من الكلمة . بل على خاصة من خواصه ؛ وهى الإعراب 
والبناءء ثم هم يعنون كثيرا بالبناء » ولا يطيلون البحث فى 
أحكامه ٠‏ وإنما يجعلون همهم منه بيان أسبابه وعلله ٠‏ فغاية 
لتحي وان الأو لح ضرق الجكاه + حكن سدناء تدهم حكن 
الأعز اك + 
فينو فنيئ. هعذا التضن يدون أن التحاة القنماء - :فصوو | 
جهدهم على دراسة أحوال أواخر الكلم إعرابا أو بناء » ثم يذكر 
مايرهه مفهوما صحيحا للنحو . فيقول : " وفى هذا التحديد 
تضييق شديد لدائرة البحث النحوى » وتقصير لمداه » وحصر ‏ له 
فى جزء يسير مما ينبغى أن يتناوله ٠‏ فإن النحو - كما نرى » 
وكما يجب أن يكون - هو قانون تأليف الكلام » وبيان لكل ما 
يجب أن تكون عليه الكلمة فى الجملة » والجملة مع الجمل » 
حتى تتسق العبارة » ويمكن أن تؤدى معناها " .'” 


*" - إحياء النحو : ١‏ . 
'"- إحياء النحو : ١‏ . 


فقد حكم المؤلف على النحاة - بأنهم لم يعنوا إلا بقضايا 
الإعراب والبناء » وكان حكمه هذا مبنيا على ما نقله عن 
بعضهم من تعريف للنحو » وقد زعم أنه أول من يأتى بمفهوم 
جديد صحيح للنحو » وهو قانون تأليف الكلام » وبيان لكل ما 
يجب أن تكون عليه الكلمة» وهذا المفهوم - فى الحقيقة - ليس 
من ابتكار المؤلفء؛ بل هو مبثوث فى كتب النحاة » فليس من 
المعقول - أن هذه المجلدات الضخمة التى بين أيدينا - لم تتناول 
فى أبوابها وفصولها سوى الإعراب والبناء » فنحن إذا ذهينا إلى 
أقدم مصنف وصل إلينا فى النحو - وهو كتاب سيبويه » 
وتص فحنا موضوعاته الأولى - لوجدناه ينتقل من الحديث عن 
لاعس لج وللمزاء تك ؤهئ افا سماء (مجارق أواخ اللكلم مز 
العربية)-بعد صفحات قليلة-إلى الحديث عن المسند والمسند 
إليهء فيبين مدى ارتباط المسند بالمسند إليه » أو ارتباط المسند 
إليه بالمسند » فيقول : " وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخرء 
ولا يجد المتكلم منه بدا » فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبنى عليه » 
وهو قولك : عبد الله أخوكء. وهذا أخوك ؛ ومثل ذلك : يذهب 
عبد الله » فلابد للفعل من الاسم ؛ كما لم يكن للاسم الأول بد من 


لل كا 
٠.٠‏ 


الآخر فى الابتداء 


5ت داب ١‏ نقد 


فهو يبين العلاقة بين ركنى الجملة : اسمية كانت أو 
فعليةء وهى ما تسمى بالإسناذ » فهل فى حديثه هذا ما يتصل 
بالحركة الإعرابية؛ ثم نجد سيبويه ينتقل من هذا الباب - إلى 
باب آخر لاصلة له اهنا والعلكمة الاعراقية :وهو ها سماد 
(باب اللفظ للمعاني) ٠‏ وفي هذا الباب يتحدث عن العلاقة بين 
الألفاظ ومعانيها فيقول : " اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين 
لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد » واتفاق 
اللفظين واختلاف المعنيين. 

فاختلاف اللففين لاختلاف المعنيين- نحو : جلس 
وذهب واختلاف اللفظين والمعنى واعداتعن > ذهث وانطلق . 
واتفاق اللفظين والمعنى مختلف - قولك : وجدت عليه - من 
الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة "". 

فهو يبين العلاقة بين اللفظين » وهى - إما أن تكون 
علاقة تباين كما في المثال الأول » أو علاقة ترادف في ؛ كما 
في المثال الثاني أو علاقة اشتراك؛ كما في المثال الثالث . 
وليس في ذلك ما يتصل بالعلامة الإعرابية . 

وإذا سرنا مع سيبويه في أبواب كتابه - نجده يتحدث بعد 
ذلك عما يكون في اللفظ من أعراض ٠‏ فتحدث عما يعرض 
لبعض حروف الكلمة من حذف :كحذف النون من ( يكن ) - 
'' - للكتاب /١‏ 74. 
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في حالة جزمه بالسكون ٠‏ فيقال : ( لم يك)ء وكحذف الياء من 
الفعل في قولهم : ( لا أدر ) »كما تحدث عن استغنائهم عن 
ماضئ:(بدع) يما هوفى مغاة:: وهى + (اترف )1 
وليس في هذا - كما نري - ما يتعلق بالعلامة الإعرابية . 

ثم ينتقل سيبويه بعد هذا الباب مباشرة- إلى باب يبعد كل 
البعد عما يتصل بالإعراب والبناء» وهو ما سماه : (باب 
الاستقامة من الكلام والإحالة)» وتحت هذا الباب - يقسم الكلام 
- إلى ما هو مستقيم حسن » ومحال ٠‏ ومستقيم كذب » ومستقيم 
قبيح . وما هو محال كذب ٠‏ فأما المستقيم الحسن - فقولك ؛ 
أتيتك أمس وسآتيك غدا ‏ وأما المحال - فأن تنقض أول كلامك 
بآخره . فتقول : أتيتك غدا , وسآيتك أمس » وأما المستقيم 
الكذب - فقولك : حملت الجيل ٠‏ وشربت ماء البحر » وأما 
المستقيم القبيح - فأن نضع اللفظ فى غير موضعه » نحو قولك : 
قد زيدا رأيت ٠‏ وكى زيد يأتيك ٠‏ وأما المحال الكذب - فأن 
تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس .” 

فهو يذكر ببراعة فائقة -أنماط التعبير العربى »ويضع 
كل نمط أمام المنظار اللغوى الصحيح الذي يميز صحيحه من 
فاسدهء وهل فى ذلك كله شبىء يتصل بالإعراب أو البناء».وكيف 


'"- الكتاب 55/١‏ . 
" - الكتاب ١م‏ 538100576 . 


غاب ذلك كله عن المؤلف.مما جعله يحكم على النحاة-وعلى 
رأسمهم.سيبويه حبأنهم قصروا حديثهم على الإعراب والبناء » 
وتركوا ما عداهما من قوانين تأليف الجملة العربية. 
وبعد أن حمل المؤلف على النحاة-وعلى رأسهم سيبويه؛ 
متهما إياهم بالقصور فى الدرس النحوىءووقوفهم عند قضايا 
الإعراب والبناء- أشاد بعالمين فى النحو والبلاغة »وهما - أبو 
عبيدة معمر بن المثنىموعبد القاهر الجرجانى عفقال :"وقد بدا 
لبعض النحاة مسلك آخر فى درس العربية يتجاوز الإعراب إلى 
غيره من القواعد العربية»فألف أبو عبيدة:معمر بن المثتى 
المتوفي سنة مائتين وثمان للهجرة- كتابا في مجاز القرأن»حاول 
أن ييين ما فى الجملة العربية من تقديم أو تأخير أو حذف أو 
غيرها .وكان بابا من النحو جديرا أن يفتح»وخطوة فى درس 
العربية حرية أن تتبع الخطة الأولى فى الكشف عن علل 
الإعراب :ولكن النحاة-والناس من ورأئهم -كانوا قد شغلوا 
بسيبويه ونحوه موفتنوا به كل الفتنة " *" 
ثم نقل المؤلف من مجاز أبى عبيدة -ما يدلل به على أنه 
تجوز حد الإعراب -إلى الحديث عن غيره من قضايا النحوء 
فذكر حديث أبى عبيدة عن عود الضمير على أحد شيئين 
متقدمين .كما فى قوله تعالى :" والذين يكنزون الذهب والفضصة 


3 إحياء النحو .١١:‏ 


ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ”" موقوله تعالى:" 
وإذا رأو تّجارة أو لهوا اتفضوا إليها وتركوك قائما " '”»فالأاصل 
(ولا ينفقونهما)؛ (انفضوا إليهما)»”" 

.فالمؤلف يشيد بما تناؤله أبو عبيدة من قضايا التقديم 
والتأخير ' «»والحذف والذكرءوسر الاختلاف بين الضمير 
ومرجعه:والالتفات «وكأنه لم يسبق" إليها »وكأن هذه القضايا لم 
يفطن ليها سيبويه »ثم إن الناس قد شغلوا بسيبويه »ونحوه -على 
الرغم من قصوره -عن مجاز القرآن لأبى عبيدة »وكان هو 
الأجدر أن يعنى به الناس لسيره على الدرب الصحيح 
للنحوعولو تصفح المؤالف -كتاب سيبويه - بشىء من 
الموضوعية والإنضاف لوجده سبق إلى الحديث عن كل هذه 
القضاياءولنض رب مثلا-ما رواه عن الخليل من تنزيل غير 

للع 2 

العاقل- منزلة العاقل ؛ فى قوله تعالى : ( وكل فى فلك 
يَسْبَحُونَ) "*" ( والشمس والقسر رَأْيْتَهُمٌ لى ستاجدين) *""( يا أَيْهَا 
النمل إدخلوا مُساكنكم)"' “.فيقول سيبويه راويا عن الخليل :"فزعم 


*"- التوبة :54. 

.1١: الجمعة‎ -"' 

””- راجع ما نقله المؤلف من مقدمة مجاز القرآن ١9:‏ 
*'-يس 1٠:‏ 


- 5 
- يوسف :4 


١4: النمل‎ -'' 


أنه بمنزلة ما يعقل ويسمع »ولما ذكرهم بالسجودء" وصار النمل 
بتلك المنزلة حين حدثت عنه كما تَحُدْتْ عن الأناسى »وكذلك 
(فى فلك يَسْبَحُونَ)»لأنها جعلت-فى طاعتها »وفى أنه لا ينبغى 
لأحد أن يقول : مطرنا بنوء كذا »ولا ينبغى الأحد أن يعيد شينا 
منها -بمنزلة من يعقل من المخلوقين ويبصر الأمور " '“. 

فالمتأمل أدنى تأمل فى كلام سيبويه عن استعمال ضمير 
العقلاء لغير العقلاء- لا يجده يختلف قليلا أو كثيرا عما تعرض 
له أبو عبيدة فى كتابه :مجاز القرآن عبل إن كتاب سيبويه لم 
يترك من قواعد العربية ٠‏ مسألة -إلا طرقها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرةءشم جاء النحاة من بعدهءوأكبوا عليه درسا 
وحفظاء.ئم وسعوا فى مسائله شرحا وتفصيلا »وما كان لأبى 
عبيدة أن يأتى بما أتى به فى مجاز القرآن -لولا اطلاعه » 
وعكوفه على كتاب سيبويه 00 

ثم انتقل المؤلف إلى عبد القاهر الجرجانى جوهو الذي 
أشاد به أيضا ؛لما قدمه للنحو العربي من جهود تجاوزت قضايا 
الإعراب والبناء إلى ما يتعلق بنظم الكلام وتأليفه وكما أبدى 
المؤلسف حزنه علنى انصراف الناس عن مجاز أبى عبيدة 
وانشغالهم بكتاب سيبوية مفكذلك أبدى امتعاضه من انصراف 
الناس عن جهود عبد القاهر أيضا ءفقال:" كان الذي صرف 


'“- للكتاب ؟/ 117 


اي 


النحاة عن مجاز أبى عبيدة - فتنتهم بنحو سيبويه:وقرب عهدهم 
بكشفهءأما نظم عبد القاهر »فقد كان نصيبه أبخس .وشغل الناسر 
عن فهمه - أمران: 
الأول :عام يتصل بحال العلم فى القرن الخامس ٠عصر‏ أبى بكر 
يعنى عبد القاهر »إذ كانت العقؤل قد همدت وقيدت بسلاسل مز 
التقليد حرمت عليها تقبل أى ابتداع أو تجديد . 
تتفي + خلس ينود إلى طزيعة التاعت نوا لانن الذوق:* 
وتتبه الحس اللغوى لزنة الأساليب ودرك خصائصها وقد 
كانت العجمة إذ ذاك غالبة بغلبة الأعاجم .والعلماء واقفون من 
علم العربية عند ظاهر لفظها"'" فهو يبين -أن الناس -كانوا 
أشد انصرافا عن نحو عبد القاهر»ويرجع ذلك كما يقول 
المؤلف -إلى جمود الحياة العلمية بسبب التقليد -الذي ساد فى 
. ذلك العصرء كما يرجع ذلك أيضا إلى عدم وجود الحس 
اللغوى نتيجة العجمة -التى كانت غالبة على الناس حينئذ . 
وما ذكره المؤلف من أسباب أدت إلى عدم العناية بما 
قدمه أبو عبيدة »وعبد القاهر -فى مجال النحو ليست قريبة من 
الواقع إلى حد بعيد »فكيف ينشغل الناس أو يفتنون بكتاب 
سيبويه على حساب ما جاء به أبو عبيدة فى مجازه »مع أن أبا 
عبيدة تأثر كغيره من النحاة -بكتاب سيبويه تأثرا كبيراءوقانون 


''- إحياء النحو 5٠١٠19:‏ 


التطور يقتضى أن يزيد المتأثر على ما تأثر به »وأن يضيف 
إليه ما شاء مما تقتضيه طبيعة الدراسات القرآنية ,لأن أبا عبيدة 
-يعد من المفسرين الذين اتجهوا فى تفسيرهم للقرآن حاتجاها 
لغؤيا نحويا بلاغيا " وهكذا كان منحى العرب فى أسلوب التعبير 
هو السند الذي اعتمد عليه أبو عبيدة فى تفسير ما تناول من" 
آيات القرآن الكريمءإيمانا منه بأنه نزل بلغتهم »ففيه متل ما.فى . 
الكلام العربي من وجوه الإعراب »ومن الغريب والمعائى **“. 
فطبيعة الدراسات القرآنية - تقتضى مجاوزة الإعراب 
والسناء -إلى قضصايا مختلفة كالتقديمبوالحذف .والمقارنة بين 
الأساليب المتنوعةءومعانئى الكلمات الحقيقية والمجازية:والعلاقة 
بين الضمير ومرجعه.والعلاقة بين الجمل والتراكيب:ولم يكن 
كل ذلك بدعا من الدراسات النحويةءيل عالجها سيبويه 
تصريحاءأو تلميحا عثم إن الناس لم ينصبرفوا عن مجاز أبى 
عبيدة-كما زعم المؤلفءبل عنوا به عناية كبيرة»وكان مجاز أبى 
عبيدة -شورة فى مجال التفسير حيث فتح أمام المفسرين فيما 
بعد-أبوابا رحبة فى الدراسات القرآنية»فقد تأثر به كثير من 
المفسرين ؛مثل الزمخشرى فى الكشاف:وغيره.ولعلنا نعجب من 
وقفة المؤلف عند أبى عبيدة فقط مع أن كثيرا من كتب التفسير- 


'"- البحث البلاغى عند المرب تأصيل وتقييم للدكتور شفيع السيد ١4/‏ 


نحت منحى أبى عبيدة في تفسير القرآن الكريم-تفسيرا يعنى 
باللغة والنحو والبلاغة " . 

أما عبد القاهر الجرجانى - الذي عده المؤلف خارجا عن 
دائرة النحاة الذين عنوا بالإعراب والبناء فقط.حيث تجاوز ذلك 
إلى الحديث عن تأليف الكلام ونظمه-فلم يغفل الناس عن جهده » 
وعما أحدثه فى مجال النحو والبلاغة من تجديد وتطويرءولم 
يأت عبد القاهر بهذا من فراغءبل سبقته دراسات بلاغية كثيرة 
استطاع هو أن يخرج من تلك الدارسات بنظرية النظمءفلم يقتنع 
عبد القاهر بمن آثروا اللفظ على المعنى ءولا بمن أثروا المعنى 
على اللفظ . من ولا سووا بينهما »ولذلك أتى بنظريته التى 
ربطها بتوخي معانى النحو مع وضع كل كلمة فى مكانها التى 
تحسن فيه من التركيب »وهذا ما سماه بالنظمءوقد طبق ذلك على 
القرآن الكريم مما يعد سرا من أسرار إعجازه »وهذه النظرية 
جمعت بين فصاحة الكلمةءوبلاغة التركيب.وحسن النظم»وصحة 
المعنىء وسلامة النحوءوفى ذلك يقول عبد القاهر :" اعلم أن 
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو, 
وتعمل على قوانينه وأصوله .وتعرف مناهجه التى نهجت افلا 
تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التى رسمت لك عفلا تخل يشىء 
منها.وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى 
وجوه كل باب وفروقه١فينظر‏ فى الخبر إلى الوجوه التى تراها 


فى قولك (زيد منطلق)»و(زيد ينطلق )ءو(المنطلق زيد)ء(زيد 

هو المنطلق)» و(زيد هو منطلق)”” فهذا ربط -كما نرى حبين 
البلاغة والنحو ء وهذا يقتضى تجاوز الحديث عن الإعراب 
والبناء-إلى مراعاة الفروق الدقيقة بين أنماط التعبير المختلفة » 
ومراعاة وضع كل كلمة فى موضعها التى تحسن فيه؛وتحاشى 
الموضع التى تقبح فيه.مع مراعاة ما تقتضيه قوانين النحو 
وأصنوله .وكما أن أبا عبيدة-ترك أثرا واضحا فيمن جاءوا بعده 
مسن المفسرينءفكذلك عبد القاهر -فقد ترك أثرا واضحا فيمن 
جاءوا بعده من البلاغيين»وكانت نظرية عبد القاهر فى النظم- 
محط أنظار العلماء قديما وحديثاءولم يغفل عنه أحد فى زمانه 
ولاامن بعد زمانهءولم يكن عصر عبد القاهر- عصر ركود 
علمى-كما زجم المؤلف عبل كان عصر ازدهار ثقافى التقت فيه 
التقافة العربية بالثقافة الأعجمية؛ فتمخضت عن الثقافتين حثقافة 
إسلامية جمعث بين الماضى والحاضرهوخلاصة الأمر أن ما 
جاء به أبو عبيدةءثم عبد القاهر -كان نتيجة جهود متضافرة 
على مدى قرونءوكانت بداية النضج كتاب سيبويه»حيث تضمن 
قواعد العربية من أصوات وصرف ونحو ءثم أخذ العلماء من 
بعده ينهلون منه»ويزيدون عليه بالشرح والتفصيل »والترتيب 
والتبويب. 


'أعدلائل الإعجاز : الم 


ولا يتسع المقام لعرض نماذج من جهود النحاةءللرد بها 
على المؤلف دليلا على أنهم لم يقتصروا على قضايا الإعراب 
واليناء-كما زعم المؤلف »بل تجاوزوهما إلى قضايا نحوية 
مختلفة» وحسبنا هذا التراث الض خم ءوالثروة الهائلة من 
المصنفات المطولةعألم ينظر فيها المؤلف »وهل وجدها كلها 
تدور حول ما يتعلق بضبط آخر للكلمة فقطألم تكن هناك 
مؤلفات نحؤية خصصها أصحابها للحديث عن معانى الحروف 
والأدوات ومن خلال تناولهم للحروف والأدوات ودورها فى 
بناء الجملة - عالجوا كثيرا من القضايا النحوية واللغوية التى لا 
تقف عند حد ضبط أواخر للكلم ومن هذه المؤلفات :اللامات 
للزجاجى المتوفى سنة ثلثمائة وسبع وثلاثين »وقد طبع فى دمشق 
عام ألف تسعمائة وتسعة وستين بتحقيق الدكتور مازن المبارك؛ 
ومنازل الحروف للرمانى للمتوقى سنة ثلثمائة وأربع وثمانين : 
وقد طبع فى النجف عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين -بتحقيق 
محمد حسين ياسينء وقى لاهور عام ألف وتسعمائة واثنين 
وسبعين عثم طبع فى جدة عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين - 
باسم معانى الحروف عبتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبى .والأزهية 
فى علم الحروف للهروى للمتوقى سنة أربعمائة وؤخمس عشرة ٠‏ 
وقد طبع فى دمشق عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين- بتحقيق 
عبد المعين الملوحىءوالجنى الداتى فى حروف المعانى للمرادى 


المتوفى بننة سبعمائة وتسع وأربعين»وقد طبع فى دمشق عام 

ألف وتسعمائة وثلاثشة وسبعين بتحقيق الدكتور قخر الدين 
قباوة»ومحمد نديم فاضل ومغنى اللبيب: عن كتب الأعاريب لابن 
هشام المصرى المتوفى سنة سبعمائة وإحدى وستينءوقد طبع 
أولا بتحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ؛ ثم طبع 
بتحقيق الدكتور مازن المبارك ٠‏ وعلى حمد اللله.وراجعه سعيد 
الأفغغفانى ورصف المبانى فى حروف المعانى للمالقى المتوفى 
سنة سبعمائة وإحدى وسبعين -بتحقيق أحمد خراط «ونشره 
المجمع العربى بدمشق عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين 
ومعجم الأدوات النحوية وإعرابها فى القرآن الكريم -للسيوطى 
المتوفى سنة تسعمائة وإحدى عشرة .وهو النوع الأربعون من 
كتاب الإتقان فى علوم القرآن .وقد قام بتخليصه وتحقيقه الشيخ 
عبد العزيز عز الدين السروان»ويوسف على بديوىء وقد طبع 
فى دمشق عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين”*» إلى غير ذلك 
من المؤلفات النحوية المتنوعة المتعددة المناهج والمباحث عوما 
كان للأستاذ إبراهيم مصطفى أن يتذكر لهذه الجهود العظيمة - 
التى لا يزال يتأثر لاحقها بسابقها »وإذا كان المؤلف يرى تقصير 
النحاة فى دراسة الأساليب :كطرق الإثبات والنفى »والتوكيد: 
والتوقيت.والتقديم والتأخيرءوغيرها من صور الكلام قد مروا بها 


''- مقدمة معجم الأدوات النحوية وإعرابها فى القرأن الكريم // 
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من غير درسءالا ما كان منها ماسا بالإعراب' * حفإن هذا 
اتهام لا يوافقه الواقع النحوى ؛لأن النحاة لم يغفلوا هذه 
الأساليب. فعالجوا فى كتبهم -الإثبات والنفىموالتأكيد 
والاستفهام» والتعريف والتنكيرءوالقسمءولم تغادر شيئا مما يجب 
أن يكونءومما يرغب فيه المؤلف إلا أفاضت القول فيه»وطوت 
حواشيه وأطراقه ”“. 
رأيه فى دراسة الأدوات النحوية 

لم يتهم الأستاذ إبراهيم مصطفى النحاة القدماء- بالتقصير 
قى ا شينة الأتسائيب: اللافهزية انايب لتقو نز تاكن 
والاسستفهام»؛ وغيرها -فقط ,بل يتهمهم أيضا »ويعيب عليهم 
دراستهم لأدوات النفى حدراسة متفرقة حيث يدرسون كل أداة 
فى مكان من أبواب النحوءفيقول: “فالنفى مثلا كثير الدوران فى 
الكلام »مختلف الأساليب فى العربية »متعدد الأدوات «ينفى 
بالحصرف »وبالفعل ٠‏ وبالاسمنوكان جديرا أن يدرس منفردا 
لتعرف خصائص + «وتميز أنواعه وأساليبه »ولكنه درس مفرقا 
على أبواب الإعراب ممزقا *. كما يعيب عليهم أيضا حدراسة 
التأكيد »وأدواته- دراسة متفرقة على أبواب النحو أيضا »مثل": 
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(إن)»والتوكيد فى التوابع »ونونى التوكيد فى الفعل المضارع؛» 
فيقول:" ومتل النفى فى ذلك التأكيد يدرسونه فى باب(إن)» 
ويقرنون ب(إن) المؤكدة-(أن) الواصلة؛ و(ليت) المتمنية »لأنها 
أدوات تتمائل فى الغمل »عوإن تباعد ما بينها فى المعنى 
. والغرض.ء وفى باب -الفعل يذكرون نونى التوكيدء وأحكانهما . 
لأثرهما فى إعرابهءوفى بحث التوابع يجعلون للتوكيد بابا 
خاضا:يذكرون فيه عددا من الكلمات حكمها فى الإعراب -حكم 
ما قبلها .ولو جمعت أساليب التوكيد فى العربية-ما ذكرنا وما لم 
يذكر ويبين ما يكون تنبيها للسامعءوما يكون تأكيدا للخبر:وما 
يكون تقوية لرغبة ءلكان أقرب إلى أن تدرس كل أنواع 
التوكيدءوييين لكل نوع موضعه.ولكان أدنى إلى توضيح أساليب 
العربية وسرها فى التعبير" فالمؤلف كان ينتظر من النحاة 
القدماء حأن يصنفوا أبواب النحو -تصنيفا قائما على مراعاة 
المعانىيفه و يتمنى أن تدرس أدوات النفى-مثلا -تحت باب ٠‏ 
واحدبفض النظر عما بين هذه الأدوات من فروق نوعيةأو 
عملية؛قهو لا يريد أن تدر س(ليس)فى باب (كان)ءولا تدرس 
(لاامرة فى باب(كان)ءومرة ملحقة بباب (إن)ءوما فعل النحاة 
القدماء ذلك -الا مراعاة للعمل فقطءوهو ما يرفضه المؤلف 
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انطلاقا من دعوته إلى اعتبارا الإعراب أو البناء»أو ضبط 
أواخر الكلمات -أساسا لدراسة النحو. 

كذلك يدعو المؤلف إلى دراسة أدوات التأكيد - فى باب 
مستقل أيضا بغض النظر عما بينها من فروق أخرى غير معنى 
التأكيد»ءويرى المؤلف أن صنيع النحاة فى دراسة الأساليب - 
تشتيت وتفريق لأبواب النحوءعلى حين نرى أن دعوة المؤلف 
إلى تصنيف الأدوات النحوية -تصنيفا معنويا بحتاءبغض النظر 
عن كيفية استعمالها »وموضعها من التركيب:وأثترها فيما بعدها 
فى إطار السياق .ونوعها -من حيث الفعلية »والحرفية » 
والاسمية -هى التى تؤدى إلى تشتيت الأبواب النحوية وتمزيقها 
- وإن كان القارئ - قد يقتنع بدعوته لأول وهلة» ولكنه لا يلبث 
أن يزول اقتناعه هذا بأدنى تأمل . 

وهذه الدعوة من المؤلف -لم تكن بمعضلة على النحاةءفقد 
كان من السهل عليهم - أن يتبعوا هذا التصنيف:وليس معقولا أن 
يكون ذلك قد غاب عنهم »ولكنهم اتبعوا المنهج الصحيح عفى 
تبويب النحوءوهو المنهج الذي راعوا فيه -التشابه بين الأدوات- 
من حيث العمل أولاءثم من حيث النوع فقد درسوا (ليس)- 
مع(كان):وأخواتها »لأنها تشبهها - فى العمل .وفى الفعلية عوفى 
النقصءوفى اختصاصها بالجملة الاسمية «فكيف يتجاهلون كل 
هذه الوجوه فى الشبه.ويدرسونها مع أدوات النفى الأخرى»مع 


أنها ب ل ا زر النفىءلأن (ما)و 
(لا)»و(إن)-لا تتفق مع (ليس)-إلا فى النفى »أما من حيث العمل 
.-فإن الشبه بينها وبين (ليس)غير متفق عليه »بل يجوز استعمال 
هذه الأحرف مهملة» ولذلك درسها: النجاة ملحقة بباب (كان)» ولم 
يعدوها داخلة فى الباب. وإذا ذهبنا إلى (لا) -فإننا نجد النحاة - 
قد درسوها ملحقة بباب (كإن)تارة»وملحقة بياب (إن)تارة أخرى. 
ولم يفرقوا بينهما -لمجرد اختلافهما فى العمل محيث تعمل 
الأولى -عمل (كان).وتعمل الثانية-عمل (إن) عبل هما مختلفتان 
فى المعنى-و إن اتفقتا فى إفادة النفى - غير أن كلإمنهما -تفيد 
النفى بطريق مخصوص فالعاملة -عمل (ليس)تفيد نفى 
الواحدء أو نفى الجنسء وإفادتها نفى الجنس-على سبيل 
الاحتمالء؛ أما العاملة عمل (إن)-فإنها تفيد -تفى الجنس على 
سبيل القطع أو التنصيصء فضلا عن كونها تشبه (إن)-فى إفادة 
التأكيدءغير أنها تؤكد النفئ"'". 

ولمسا كانت (لن)ء(لم)ءو(لما)-تختص بالدخول على الفعل 
المضارعءفتؤثر فيه نصبا وجزما- درسوها مع الفعل المضارع 
مع بيان استعمال كل منهاءوالمعنى الذي تفيده فالجلمع بين هذه 
الأدوات كلها- هى النفى :ولكن لكل منها خصائص معنوية 
واستعمالية وعملية؛ فلو درست هذه الأدوات تحت باب مستقل 
لأدى ذلك إلى دراسة أبواب مختلفة فى النحوءثم إن مراعاة 


'*حراجع شرح الأشمونى على الألفية مع حاشية الصبان عليه : "/ ” :4 


الال لقتل أذا تفخ عم الأنوات نما وجمليها فن النافه الذي 
تختص به حليس عيباءوليس إخلالا بمنهج النحاة »لأن الغرض 
من دراسة النحو -وضع كل كلمة في سياقها الصحيح من 
الجملة:ءوالوقوف على مدى تأثرها بما قلبهامحتى يستفيم اللسان 
فى ضبط أواخر الكلمات.وهذه عناية لا ينبغى أن تنكرءولا تمنع 
من دراسة الجملة العربية من شتى جوانبها . 

على أن النحاة القدماء سلم يتفقوا على منهج واحد فى 
تناول الأبواب أو المسائل النحويةءبل صنفها كل منهم على 
توس ها يرا 

وما قلناه فى النفى- ينطبق أيضا على الأساليب الأخرى: 
كالتأكيد «فإن وسائل التأكيد فى اللغةعءوأدواته -كثيرة 
يما له ألفاظا مخصوصة:ءومنها ما يدرك من بناء 
الجملة نفسه 'ومن ألفاظ التأكيد - ما يعمل:ومنها ما لا يعمل 
.فضلا عن اختلاف ألفاظ التأكيد فى النوع والاستعمال»فمنها ما 
هو حرف وومنها مأ هو اسمءومنها ما هو مرتبط معين من 
الكلمات »كارتباط (قد)-بالفعل الماضىءأو المضارعغوكارتباط 
النون بالفعل المضارع أو الأمر وكارتباط اللام بالمبتدأ »وبما 
بعد (إن)المكسورةة:أو بجواب القسمءأو بجواب (لو)ومن ألفاظ 
التوكيد - ما هو مرتبط بباب واسع من أبواب النحو-وهو باب 
التوابع »فكيف تدرس هذه الأدوات أو الألفاظ تحت باب مستقل 


بمعزل عن أبوابها التى تتطلبها عفكان لابد أن تدرس فى. 
أبوابهاء على أن النحاة لم يهملوا توضيح معناها الذي تفيده فى 
التركيب . 

وعلى الرغم من دراسة النحاة -للآدوات والأساليب - فى 
5 متعددة »على حسب خصائصها الوارقراطها بهذه الأبواب 9 
فإن كشيرا من النحاة حلم يهمل دراسة الأدوات أو الأساليب 
دراسة مستقلة»راعوا ما بينها من شبه معنوى-كما دعا 
المؤلف.وأمامنا نماذج كثيرة لا يتسع المقام لعرضها »وحسبنا 
نقدم مصنف فى النحو- وهو كتاب سيبوبهمفالمتتبع 
لموضوعاته-يجده عالج كثيرا من الأساليب والأدوات- في 
دراسة مستقلة »ومن ذلك حتتاوله لأساليب النفى»فهو يذكر هذه 
الأبواب المتتالية»وكلها يدور حول النفىءوهى:" هذا باب النفى. 
بلا”."هذا باب المنفى المضاف بلام الإضافة "هذا باب يثبت فيه 
التتوين من الأسماء المنفية»"هذا باب وصف المنفى":هذا باب لا 
يكون الوصف إلا منونا " "هذا باب لا تسقط فيه النون إن وليت 
لكء "هذا باب ما جرى على موضع المنفى لاعلى الحرف الذي 
عمل فى المنفى":"هذا باب ما لا تغير فيه الأسماء عن حالها التى 
كانت عليها قبل أن تدخل لا" ."هذا باب لا تجوز فيه المعرفة إلا 
أن تحمل على الموضع"ء"هذا باب ما إذا لحقته لا لم تغيره عن 


حاله التى كان عليها قبل أن تلحق "”فإن سيبوبه فى هذه 
الأبواب -قد تناول (لا)ءفتحدث عنها فى حال كونها عاملة عمل 
(إن)»متتبعا صور ما دخلت عليه إعرابا وبناء»ثم تحدث 
عنهاءوهى مهملة يفلا تتغير الجملة بعدها اسمية كانت أو فعلية. 
وفى موضوع آخر يتناول سيبويه طريقة نفى الفعلءفيقول 
'وهذا باب نفى الفعل ١إذا‏ قال :فعل فإن نفيه لم يفعل عوإذا قال : 
قد فعل -فإن نفيه لما يفعل :وإذا قال :لقد فعل -فإن نفيه ما فعل» 
لأنه كأنه قال نوألله لقد فعل .فقال :والله ما فعلءوإذا قال :هو 
يفعل»أى هو فى حال فعل بفإن نفيه ما يفعل وإذا قال :هو يفعل؛ 
ولم يكن الفعل واقعا فنفيه لا يفعل.و إذا قال :ليفعلن- فنفيه لا 
يفعلء كأنه قال انك اقل ولك :وال لا يفعل عوإذا قال : 
سوف يفعل -فإن نفيه لن يفعل " ” فإن سيبويه -فى هذا الباب 
الموجز- بين ماهو نفى للماضى غير المؤكد.وما هو نفى 
للماضى المؤكدءوما هو نفى للحال :وما هو نفى للمستقبل المؤكد 
منهء وغير المؤكدءوما هو نفى للمستقبل الواقع بعد التسويف ” 
فهو لا يخص أداة نفى -بالحديث »ولكن حديثه ينصب على 
طريقة نفى الفعل الماضى:والمضارع :ويوازن بين أنماط من 
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التعبير فى حالة الإثبات» وفى حالة النفى:وهذه الموازنات تقوم 
عليئ امستيارات معتؤية دلاقية يافتة: لااضلة لها بالأغرات ار 
البناء. 

وقد اتجة جماعة فخ الذطاة الى التسديف العف للتحق) 
قداولوا الأدوات تنناولا قاتمآ على تصتيقها حسب ازوف 
.الهجانيةء وقد ذكرنا آنفا- طائفة من هذه المصصنفات؛»ولعل من 
أشهرها وأوسعها مغنى اللبيب لابن هشامءفقد تناول كل أداة من 
الأدوات النحوية »فدرسها دراسة مستقلة »مبينا حقيقتها ومعناها » 
وعملها ؛ وكيفية استعمالها »فهو علي سبيل المثال - حينما 
تناول (لا)-فإنه قسمها إلى ثلاثة أوجه 
الوجه الأول- (لا) النافية»وهذه تأتى على خمسة أنواع : 

-١‏ (لا) العاملة عمل (إن) »وهنا يقارن بينها وبين (إن) 

؟- (لا) - العاملة عمل (ليس)ءوهنا يقارن بينها وبين (ليس) 

"- (لا) العاطفة »وهنا يبين شروط العطف بها. 

4- (لا) الجوابية:وهى المقابلة ل- (نعم) 

ه- (لا) المستعملة في غير هذه الأنواع في تراكيب مختلفة . 
الوجه الثانى - (لا) الناهية»وهى المختصة بالفعل المضارع 
الجازمة له . 

0 الثالث - (لا)الزائدة التى تدخل الكلام لمجرد توكيده 
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وهكذا فإن النحاة حلم يتركوا صغيرة أو كبيرة من 
الأساليب النحوية - إلا أفاضوا فى شرحها وبيانهاءسواء أكان 
تناولهم لها من خلال الأبواب النحوية المختلفة:أم كان تناولا 
مستقلا من خلال أداة من الأدوات .وقد قام الدارسون المحدثون 
بدراسات عديدة للأساليب النحوية »وجعلوها دراسات مستقلة.فكم 
من رسائل -فى الماجستير والدكتوراه - قدمت فى دراسة 
الأساليب المختلفة -دراسة مستفيضةءوهذه سنة التطور »فاللاحق 
يتدارك ما وقع فيه السابق من نقص أو تقصيرءويا ليت المؤلف 
بدلا من أن يحمل على النحاة- قد تدارك ما رآه نقصا فى مناهج 
النحاة:فلملم شتات المبعثر »وجمعه فى دراسة مستقلة»ولكنه اكتفى 
بتوجيه النقد اللاذع؛ واللوم والتهكم . 
رأيه فى العامل النحوى 

شم يتعرض المؤلف: لنظرية العامل النحوى-التى أفاض 
فيها النحاة درسا وتحليلا وتطبيقا »فأنكر أن يكون للعامل 
النحوى-وجود.كما أنكر أن يكون للعامل أثر فى الحركات 
الإعرابية وفى ذلك يقول :"أكب النحاة على درس الإعراب 
وقواعده فوق ألف عامء لا يعدلون به شيئًا .ولا يرون من 
خصسائص العربية ما ينبغى أن يشغلهم دونه وألفوا فيه الأسفار 
الطوالء:وأكثروا من الجدل والمناقشة فى تعليله وفلسفته »حتى 
تركوا نحو العربية أوسع الأنحاء أسفارا وتأليفا وفلسفة 


وجدلا.أساس كل بحثهم فيه أن الإعراب أثر يجلبه العامل «فكل 
حركة من حركاتهءوكل علامة من علاماته- إنما تجئ تبعا 
لعامل فى الجملة حإن لم يكن مذكورا! ملفوظا- فهو مقدر 
ملحوظ”*: وأخذ المؤلف ينعى على النحاة عنايتهم بالعامل» 
تكون هى النحو كله بيقول :" أليس النحو هو الإعراب. 
والإعراب أثر العامل ؟! فلم يبق إذا للنحو إلا أن يتتبع هذه 
العوامل: يستقرئها ويبين مواضع عملها ٠‏ وشرط هذا العمل , 
فذلك كل النحو””' ٠‏ مما.جعلهم يضعون مصنفات خاصة حول 
العامل : كالعوامل المئة لعبد القاهر الجرجانى » ودونوا للعامل 
شروطا وأحكاما » هي عندهم فلسفة النحو » وسر العربية » ثم 
أخذ المؤلف يفصل أبعاد هذه النظرية عند النحاة»فكل علامة من 
علامات الإعراب -هى أثر لعاملءولا يجتمع عاملان على 
عمو و اكد ةإزاوجهما طاهنه لباساط عابكن عدن يون - 
جعلوا لأحد العاملين التأثير فى اللفظ:وللآخر التأثير فى 
الموضع.كما فى: (بحسبك هذا)ء(رب رجل لا يحمل قلب رجل): 
ولرفضهم أن يعمل عاملان فى معمول واحد -خلقوا باب التنازع 
فى العمل .وما فيه من قواعد وأحكام ليس يخفى ما بها من 
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اعتساف وتعقيد.كما قرروا أن الأصل فى العمل -للأفعال » 
وأنها لا تعمل إلا فى الأسماء ولا ترفع إلا اسما واحداءولكن قد 
تنصب أكثر من اسمء وهم يفرقون بين الأفعال فى العمل -من 
حيث القوة والضعفء فالفعل الجامد -أضعف فى العمل -من 
المتصرفء ولذلك لا يتقدم معموله عليه؛مثل :(نعم)و(بئس)ءولا 
يعصل من الأسماء- إلا ماله شبه بالفعل- كما أن للحروف عملا 
فى الأسماء والأفعال»بشرط أن يكون مختصا بما يعمل فيه: 
كاختصاص حروف الجر بالأسماء» واختصاص النواصب 
والجوازم بالأفعال» والأصل فى مرتبة العامل عندهم -أن يكون 
متقدما ءولا يتأخر عن معموله -إلا إذا كان قويا فى العمل :وقد 
يعترض العامل- ما يكفه عن العمل.أو ما يعلق عمله فى اللفظ 
دون المحلءوكل مجموعة من العوامل تتفق فى العمل -جعلها 
النحاة يابا مستقلا :كباب (كان)»وباب (إن)؛وباب (ظن)”.وهكذا 
فإن المؤلف يشرح موقف النحاة من العامل النحوى :والجدل 
الذى أثاره هذا العامل بينهم»كيف أنهم تأثروا فى نظريتهم هذه- 
بالمنطق والفلسفة»ويعيب عليهم أن جعلوا العوامل :كالموجودات 
التى تؤثر فى غيرها »على أن المؤلف لا يعيب على النحاة- 
تأترهم المطلق بالفلسفة فى زمانهم الذى قد يحتم عليهم هذا 
التأثرءولكن -كما يقول :"علينا أن ننظر مبلغ توفيقهم» إصابتهم 


**- إحياء النحر / 5 :58 


للغاية التى سعوا إليها وهى الكشف عن أحكام الإعراب 
وأسراره 56 
ثم أخذ المؤلف ينقد نظرية العامل عند النحاة »فيبين عيوبها » 
ومالها من أثر سلبى على الواقع اللغوى»ونلخص هذا النقد -فيما 
ا 5 0 0 
الأول - ما أدت إليه هذه النظرية - من كثرة التقدير »ففى نحو: 
(زيدا رأيته)- يقدرون : (رأيت زيدا رأيته)»وفى نحو قوله 
تعالى'وإن أحد من المشركين استجارك””*- يقدرون : [ وإن 
استجارك أحد من المشركين استجارك]ءإلى غير ذلك من أيواب 
الإغراء والتحذير وقطع النعت. 

الثائنى -أن كثرة التقدير -أدت إلى ضياع النحو وأحكامه:كما 
أدى إلى احتمال الكلام أكثر من وجه إعرابى »فهم يقدرون 
العامل رافعاءفيرفعون.ويقدرون العامل ناصباءفينصبون»دون 
مراعاة لما يؤدى إليه هذا الاختلاف من اختلاف فى المعنى. 
الثالث -أن النحاة بالتزامهم أصول فلسفتهم أضاعوا العناية 
بمعانى الكلام فى أوضاعه المختلفة»فهم يجوزون فى نحو قولهم: 
(كيف أنت وأخوك)-النصب على المفعول معهوالرفع على 
*- إحياء النحو / ؟” .514 
6 التوبة :”. 


فمل أو شبهه عليه »ولم يراعوا الفرق فى المعنى بين 
التركييين» حيث يفيد العطف السؤال عنه»وعن أخيه:أى:(كيف 
أنتء وكيف أخوك)»؛على حين يفيد المفعول معه -السؤال عن 
الرابع -أن نظرية العامل -أدت إلى كثرة الجدل والخصومة 
بين النحاة فى كل باب من أبواب النحو-حول تحديد العامل»ومن 
ذلك خلافهم فى عامل المفعول بهءهل هو الفعل أو شبهه؛ أو هو 
الفاعل وحدهءأو هو الفعل والفاعل معا ,أو هو معنى المفعولية- 
إلى غير ذلك من الأبواب النحوية. ظ 
الخامس -أن نظرية العامل حلم تق بما أراده النحاة »فلم يروا 
لكل معمول - عاملا موجودا ملفوظا به»فاضطروا إلي تقدير 
العامل المعنوى: كرافع المبتدأ عند البصريين -وهو الابتداء » 
وكعامل الخلاف عند الكوفيين -فى الظرف المخبر به فى نحو: 
(زيد عندك)ءوفى المفعول معه ” 

وينتهى المؤلف من هذه الوجوه النقدية لنظرية العامل - 
إلى القول :" على أن أكبر ما يعنينا فى نقد نظريتهم أنهم جعلوا : 
الإعراب حكما لفظيا خالصا يتبع لفظ العامل وأثره »ولم يروا فى 
علامته إشارة إلي معنى ولا أثر فى تصوير المفهوم »أو إلقاء 


'- راجع أحياء النحو / 4؟ 4١:‏ 


إاه- 


ظل على صورته". ثم يحاول المؤلف أن يستعيض عن العامل 
بما تشير إليه كل علامة إعرابية من معنى »فيقول :" ونحن. 
نحاول أن نبحث عن معانى هذه العلامات الإعرابية .وعن أثرها 
فى تصوير المعنىءفإن أتمت لنا الهداية إلي هذاءوجدنا عاصما 
قينا من اضطراب التحاة:وحكما يفصل فى خصوماتهم العديدة 
المتشعبة ٠‏ ولم يكن لنا أن نسأل عن كل حركة ما عاملهاءولكن 
مذ كاين إودفن ع أ" 

وقبل أن نسير مع المؤلف ؛لننظر كيف يربط بين العلامات 
الإعرابية ومعانيها -يجدر بنا أن نعقب على موقف النحاة من 
العامل قديما وحديثا »فإن العامل النحوى-من الأسس التى قام 
عليها بناء النحو العربى:وليس الأستاذ إبراهيم مصطفى -أول 
من أنكر نظرية العامل ودعا إلى طرحها »بل أنكرها غير واحدء 
ولعل أول من أنكر أن يكون العامل جزء! من الكلام :كالفعل - 
إن جتى تحيث يفول © 1لا تراك إذأ قلت شرت شعيد جر امفام 
(ضرب)لم تعمل فى الحقيقة شيئاءوهل تحصل من قولك : 
(ضرب)-إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل » 
فهذا هو الصوت:والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه 
الفعل وإنما قال -النحويون: 


3 إحياء النحو الل 1 


-لام- 


عامل لفظى .وعامل معنوى ليروك أن بعض العمل 
يأتى مسببا عن لفظ يصحبه :كمررت بزيدءوليت عمرا 
قائم.وبعضه يأتى عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به»كرفع المبتدأ 
بالابتداءءورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر 
الأمرءوعليه صفحة القول ٠»‏ فأما فى الحقيقة ومحصول الحديث 
-فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم- إنما هو للمتكلم 
نفسه؛ لا لشىء غيره"" ش 

فإن ابن جنى -فى هذا النص -يرفض أن يكون العامل - 
فى الرفعء أو النصب ,أو الجر ,أو الجزم - هو الفعلءأو 
الحرفءأو غيرهما من العوامل المعنوية »بل العامل الحقيقى - 
هو المتكلم نفسه:ولكن النحاة نسيوا العمل إلى الفعل وغيره - 
قن عقاوو يرولاك الصداسة العتن لرخيرره لمعت لء. 

ثم جاء من بعده ابن مضاء الأندلسىءفبالغ فى إنكار 
العامل؛ وقد عقب على قول ابن جنى -بقوله: 
' فأكد المتكلم بنفسه ليرفع الاحتمالعثم زاد تأكيدا بقوله: ( لا 
لشىء غيره)ءوهذا قول المعتزلة .وأما مذهب أهل الحق -فإن 
هذه الأصوات- إنما هى من فعل الله حتعالى موإنما تنسب إلى 


- م 
3 


الإنسان:كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية 


'“- الخصائص : 111١5١١:/1١‏ 
- الرد على للنحاة :/الا 


فابن مضاء يوافق ابن جنى فى أن بعض الكلام- لا يحدث 
تأثيرا فى بعض غير أنه يخالفه فى نسبة هذا الأثرءحيث ينسبه 
انين حت إلى للنتكل اليه مجيوة حقرعية مضا لذي يهن 
مضاء حقيقة إلى الله تعالى »ويجعل نسبته إلى المتكلم -مجازية ٠‏ 
0 -. . ولكسنهما -فتى العقيقة- هتفقان على إنكار العامل على نحو ما 

ذكر النحاة . 

ولما عاب الأستاذ إبراهيم مصطفى على النحاة القدماء 
نسبة العمل رفعاءأو نصباءأو جرا ءأو جزما- إلى ما أطلقوا عليه 
-عوامل -نسبة حقيقية -كان رد الأستاذ محمد عرفة عليه -بأن 
النحاة القدماء- 'قد اختلفوا فى عامل الإعراب عفمنهم من قال: 
إن العامل هو المتكلم وما يسمى عوامل هى علامات علي 
النصب والرفع والجر ومنهم من يقول: إن العامل -هو المتكلم » 
وما يسميه النحاة عوامل -هى آلات فى العمل:وقد نسب الفعل 
إليهاءلأن من لغة العرب أن تنسب الفعل إلى الآلة.تقول : 
قطعت السكين »كما تقول :قطعت بالسكين "". 

ويخرج الأستاذ محمد عرفة - من وراء عرضه لآراء 
بعض النحاة فى العامل إلى نتيجة يخالف بها ما قطع به الأستاذ 
إبراهيم مصطفى افيقول الأستاذ محمد عرفة :" إننى خرجت من 
هذا البحث - بنتيجة تناقض النتيجة التى خرج بها المؤلف مفقد 
““- النحو وللتحاة : 424. 


ع سه 


ذهب المؤلف إلى أن النحاة يذهبون إلى أنها عوامل على 
الحقيقة » ويأبون أن يكون المتكلم هو العامل . 

أما أنا فالبحث تأدى بى إلى أن النحاة - يرون أن المتكلم 
هو الذامل: اما الأفعال واتحزروف :و الأستماح- الت شيمى عَوَامل 
حفهى إما علامات: »وإما آلات فى العمل *”. 
فلم يختلف الأستاذ محمد عرفة - عن الأستاذ إبراهيم مصطفى 
- فى إنكار العامل النحوى عباعتباره عاملا حقيقيا محدثا التأثير 
رفعا أو نصبا أو جرا أو جزماءوإنما يريد الأستاذ محمد عرفة 
أن يبين أن الأستاذ إبراهيم مصطفى -ليس أول من هدم نظرية 
العامق نكما وريد أن شط كد حل النجاة القنما حير مما اماه 
به الأستاذ إيراهيم مصطفى من أنهم جميعا -نسبوا العمل -إلى 
العوامل -نسبة حقيقية»ولم ينسبوه إليها نسبة مجازية عباعتبارها 
علامات أو آلات.ونستطيع بعد ذلك أن نقول :إن هذا الخلاف - ' 
بين النحاة حول حقيقة العامل النحوى -إنما هو خلاف عقلى 
فلسفى علأنه مبنى على أنهم نظروا إلى العامل .كأنه كائن حى : 
هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم .هذا ما دفع بعضهم 
إلى القول تارة- بأنه المتكلم » وتارة-بأنه هو الله -تعالى»ولو 
أنهم نظروا! إلى العامل نظرة لغوية بحتة بعيدة عن المنطق 
والفلسفة لما وقعوا في هذا الجدل والخلاف ولوجدوا أنفسهم 


“"'- النحو والنحاة : 824 . 


+>-ث وه - 


متفقين على أن الفاعل -مثلا -مرفوعءلارتباطه بالحدث: فعلا 
كان »أو مصدراءأو وصفا- على جهة الإسناد »وأن المفعول به 
-منصوب «لارتباطه بالحدث -على جهة التعنية مفإن الفعل إذاء 
أو ما يشبه الفعل -هو الذي أحدث هذا التأثير المعنوي-الذي 


ترتب عليه الرفع أو النصب , وهذا التأثير- قد تم داخل. إطار 


الجملة »نتيجة ارتباط الحدث -ارتباطا معيناء»من جهة معينة 
بالمفعول عفلو أن النحاة -نظروا .إلى العامل هذه النظرة اللغوية 
القائمة على فهم العلاقات بين كلمة وأخرى -لما وقعوا فى 
الجدل العقلى عولا عيب فى تقدير النحاة لعامل محذوف »حيث 
بقى أثره رفعا أو نصبا »لأن الحذف من سمات العربية»وأنه لون 
من الإيجاز-الذي هو من دلائل البلاغة فى الكلام»ثم إن تقدير 
العامل المحذوف -يؤدى إلى رد الجملة إلى أصلها :فعلية 
كانت؛أو اسمية:ويقسم ابن مضاء -الحذف - ثلاثة أقسام : 

الأول - مخذوف لا يتم الكلام إلا به»وقد حذف هلعلم المخاطب 
بهيكقولك لمن رأيته يعطى الناس: (زيدا)ءأى: (أعطٍ زيدا), 
فيحذف الفعل »وهو مرادءوإن صرح به>تم الكلام »ومنه قول الله 
حتعالىن: ‏ - ' 

(وقيل للذين اتقوا مادا أنزل ربكم قَالُوا خَيْرً) '” موقوله تعالى: 
(وَينْألونك مَاذا يُنفقو ن قل الهو 6" علي اقراجة مور نت 7 


'“- النطل 5١:‏ 
*” - البقرة :715 


كم 


وكذلك من رفعء”وقوله عز وجل 2# ناقة الله وسقيَاها»"” , 
والمحذوفات -فى كتاب الله -تعالى »لعلم المخاطبين بها كثيرة 
جدا .وهى إذا أظهرت تم بها الكلام وحذقها أوجز وأبلغ. 
والثانى - محذوف لا حاجة بالقول إليه »بل هو تام دونه»وإن 
ظهر كان عيبا »كقولك :(أزيد ضربته)ءقالوا إنه مفعول بفعل 
مضمر ٠»‏ تقديره: (أضربت زيدا)ءوهذه دعوى لا دليل . عليها الا ما 
زعموا من أن (ضريت)- من الأفعال المتعدية إلى مفعول 
واحدءوقد تعدى إلى الضمير ولابد لزيد من ناصبءإن لم يكن 
ظاهرا- فمقدرءولا ظاهرعمفلم يبق الا الإضمار 1 
الثالث - محذوف,إذا أظهر -تغير الكلام عما كان عليه قبل 
إظهارهء كقولنا :(يا عبد الله)»وحكم سائر المناديات المضافة 
والنكراتء لأن (عبد الله)- منصوب عندهم بفعل مضمر »تفديره: 
(أنادى)ءفإذا أظهر الفعل -تغير الكلام »وصار خبرا. 'فابن 
مضاء -يقسم التقدير -إلى مقبول»وغير مقبول وكان لابد أن 
نضع فى اعتبارنا أن التحاة- فرقوا بين المحذوف جوازا - 
الذي يجوز التصريح به أيضا ؛ والمحذوف لوي للف لا 
“*- رفع (العفو) -قراءة أبى عمروهوالتصب -قراءة للباقين -حجة القراءات لأبى زرعه ؛ 
1١77‏ 


"- الشمس .١59:‏ 
'*- الرد على للنحاة / +/ا :٠م‏ 


على الفعل المشغول عنه بضميره - فعلا ناصبا 'له- جواز ذكر 
هذا المحذوف فى الكلام المستعمل»وكذلك الحال -فى المنادى » 
فهم يشيرون إلى الأصل المرفوض فى الاستعمال :ولا يعنون 
بذلك جواز استعماله- ولقد حاول الدكتور تمام حسان- أن يأتى 
بتقسير للعامل النحوى من شأنه أن يقضى على هذا الخلاف 2 
المحتدم بين النحاة ٠‏ وأن يأبَى بنظرية بديلة للعامل هى أوسع 
وأشمل - لتفسير العلاقات بين الكلمات فى سياق الجملة عولم 
يقتنع بما أتى به ابن مضاءءإذ'لم يأت بتفسير مقبول لاختلاف 
العلامات الإعرابية باختلاف المعانى النحوية هولم يقم مقام 
العامل فهما آخر لهذه العلاقات غير قوله :إن العامل هو المتكلم» 
فجعل اللغة بذلك أمرا فرديا يتوقف على اختيار المتكلم »ونفى 
عنها الطابع العرفى الاجتماعى الذي هو أخص خصائصها "”". 

كذنلك لم يقتنع الدكتور تمام حسان -بمحاولة الأستاذ 
إيراهيم مصطفى فى إلغاء نظرية العامل حيث اكتفى بهذا الفهم 
المبهم القاصر لطبيعة هذه الحركات »وهو فهم يبدو قصوره 
وابيهامه”» وهو جعله الحركات داألة على معانى محدودة»فالضمة 
-علم الإسناد. والكسرة-علم الإضافة موالفتحة علم الخفة . 


'"- اللغة العربية معناها ومبناها ١46/‏ 
'"- لللغة العربية معناها ومبناها ١42/‏ 


حلمم 


وبعد نقده لهاتين المحاولتين - بنى الدكتور تمام حسان - 
نظريته فى فهم العلاقات النحوية -التى أسماها بالقرائن النحوية 
-على ما ذكره عبد القاهر الجرجاني من فكرة التعليق »وفى ذلك 
يقول الدكتور تمام حسان: 'وفى رأيى -كما كان فى رأى عبد 
القاهر على أقوى احتمال -أن التعليق هو الفكرة المركزية فى 
النحو العربي وأن فهم التعليق على وجه كاف وحده للقضاء 
على خرافة. العمل النحوى والعوامل النحوية ؛لأن التعليق يحدد 
بواسطة القرائن -معانئى الأبواب فى السياق. »ويفسر العلاقات 
بينها على صورة أوفى وأفضل واكثر نفعا فى التحليل اللغوى 
لهذه المعانى الوظيفية النحوية”” وقد شرح الدكتور تمام حسان- 
مفهوم التعلبيق النحوى - تحت نوعين من القرائن عوهما : 
القرائن المعنوية ؛ والقرائن اللفظية»وهذان النوعان من القرائن - 
يندرجان تحت التعليقففالتعليق إذا +هو الإطار الضرورى 
للتحليل النحوى .أو كما يسميه النحاة:الإعراب .” 

وبالتأمل والنظر فيما أثاره التحاة حول العامل النحوى - 
لا نجدهم رافضين لهذا العامل باعتباره ارتباطا أو علاقات بين 
العامل والمعمول .ولكنهم يرفضونه باعتباره أمرا وجوديا خالقا 
للعلامات الإعرابية ومن ثم لا يختلف النحاة قديمهم وحديثهم - 


””- اللفة افلعربية معناها ومبناها / 145 
'- المرجع السابق 


4م 


فى هذه العلاقات اللغوية بين الكلمات فى سياق الجملة »ومن 
هذه العلاقات ما يرجع إلى المعنى - وهى ما أطلق عليها 
الدكتور تمام حسان -القرائن المعنوية: كعلاقة الإسنادء»وهى التى 
_تكون بين_الفعل والفاعلءوعلاقة_التعدية .وهى_التى تكون بين . 
الفعل والمفعول بهءومنها ما يرجع إلى اللفظ- وهى ما أطلق 
عليها- القرائن اللفظية: كقرنية الرتبة «وقرنية الصيغة»ونرى 
أن هذا الفهم الواسع للعوامل النحوية -لا يعنى إلغاءها موإنما هو 
شرح وتوضيح وفهم جديد للعلاقة بين العامل والمعمول »وهل 
أراد النحاة القدماء -بنظرية العامل النحوى -عندهم -إلا إدراك 
هذه العلاقات السياقية»وفهم ظاهرتى التأثير والتأثر بين الكلمات 
فى إطار السياق. 
ولعل الأستاذ محمد عرفة فى رده على الأستاذ إبراهيم 
تعلو حقمينا .انق وتظرزرة العادق التحراى. طندة الحا ف 
باعتباره موجدا للحركات الإعرابية -قد أدرك هذا المفهوم 
للعلاقات السياقية»حيث قال -بعد أن بين فساد نظرية العامل - 
كما فهمها المؤلف عند النحاة: " أما إذا كانت نظرية العامل - 
عند النحاة -ليست كذلك هى تتلخص فيما يأتى : 
إن حركات الإعراب - دوال على معان تركيبية »وإن: 
هذه المعانى لا تدخلها إلا فى التركيب موتعلق بعض للكلمات 
ببعض ٠‏ فالكلمة للتى بارتباطها وجدت هذه للمعانى -تسمى 


عوامل فى الحركات ٠‏ لأنها أوجدت المعنى الذى استحقت به 
الكلمة الضمة أو الكسرة أو الفتحة أو أن تسميتها عوامل لأنها 
علامات يرفع المتكلم إذا وجد بعضها »وينصب إذا وجد بعضهاء 
ويجر إذا وجد بعضها موأنه لا يكون معنى تركيبي إلا إذا 
وجدت كلمتان ارتبطت إحداهما بالأخرى على جهة الإسنادءوما 
بقى من كلمات - إذا وجد - يكون من متعلقات هاتين الكلمتين ٠‏ 
وأنه لم يوجد ذلك قدرءليستقيم المعنى" " 

وينتهى الأستاذ محمد عرفة من ذلك إلى القول بأن نظرية 
العامل حبنهذا المفهوم -أحق بالبقاء»وستبقى ما بقيت اللغة 
العربية» وما بقى علم العربيةءلأنها حقءإذ هى قانون من قوانين 
اللغة العربية»ولا ميل فيه ولا اعوجاج '". 
رأيه فى معانى الإعراب : 

سبق أن ذكرنا أن الأستاذ إبراهيم مصطفى -أنكر نظرية 
العامل النحوىءكما أنكر أن تكون العلامات الإعرابية أثرا يجلبه 
,العامل»واستبدل بذلكِ -أن لكل علامة إعرابية -معنى تشير إليه' 
فأما الضمة -فإنها علم الإسناد »ودليل على أن الكلمة المرفوعة- 


يراد أن يسند إليها »ويتحدث عنها . 


وأما الكسرة «فإنها علم الإضافة »وإشارة إلى ارتباط 
الكلمة بما قبلها عسواء كان هذا الارتباط بأداة »أو بغير أداة »كما 
فى (كتاب محمد) »(وكتاب لمحمد)ولا تخرج الضمة ولا الكسرة 
عن الدلالة على ما أشرنا إليه »إلا أن يكون ذلك فى بناء »أو فى 
نوع من الإتباع. . تلحو ا ةا 
أما الفتحة -فليست علامة إعراب ءولا دالة على شىءمبل 
هىئ: الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب ١التى‏ يراد أن تنتهى 
بها الكلمة كلما أمكن ذلك »فهى بمثابة السكون فى لغة العامة. 
فللإعراب - الضمة والكسرة فقطءوليستا بقية من مقطع » 
ولا أثرا لعامل من اللفظ »بل هما من عمل المتكلم عليدل بهما 
على معنى فى تأليف الجملة»ونظم الكلام "”. 
فهذا هو رأى المؤلف فى المعانى التى تشير إليها 
علامات الإعراب .ولنا عليه الملاحظات الآتية : 
الأولى -أنه استعمل الضمة والكسرة والفتحة- على أنها حالات 
إعرابية » ولم يستعمل مصطلحات :الرفع»والنصب .والجرءإذ 
قد يكون الاسم -مرفوعا «بعلامة فرعية: كالألف »والواوءوقد 
ينصبب بغير الفتحة :كالألف والياء »والكسرة:وقد يجر بغير 
الكسرة:؛ كالياء»والفتحة»وقد درج النحاة فى كتبهم-على التعبير 
بالضمة » والكسرة »والفتحة-فى الحالات البنائية تفريقا بينها 
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وبين الحسالات الإعرابية »فلماذا لم يقل:الرفع علم 
الإسنادءوالجر علم الإضافة؛ والنصب علم الخفةءحتى يكون 
تعبيره أشمل » بغض النظر عما فى مذهبه من وجوه قابلة 
للجدل والمناقشة . 

الثانية أنه جعل الضمة - دليلا على أن الكلمة مسند إليها » 
ومتحدث عنها مولا تخرج الضمة من هذه الدلالة-إلا فى 
حالات البناءءأو الإتباع»وبذلك يكون قد أخرج الفعل المضارع 
المجرد من الناصب والجازم عوالخبر عن المبتدأ »أو عن (إن) 
أو إحدى أخواتها وهو مسند ءلا مسند إليه . 

الثالثة -أن المسند إليه - قد يكون منصوباءوذلك إذا وقع اسما 
ل(إن)ءأو إحدى أخواتهاءوإذا وقع مفعولا أول -لأفعال القلوب 
أو التحويل .ألا ترى أن (محمدا)-فى قولنا (علمت محمدا 
كريما)-مسند إليه فى الحقيقية .لأنه هو المتحدث عنه . 

السرابعة أنه لم يجعل الجزم فى الفعل المضارع من الحالات 
الإعرابية التى لها معان تشير إليها «فبم نفسر إذا الحالات 
الإعرابية للفعل المضارع:من رفع »ونصب عوجزم! 

الخامسة -أنه لم يجعل الفتحة -علامة إعراب »ومن ثم -ليس 
لها-معنى بل تشير عنده إلى الخفة:وبذلك يكون قد وضع 
الأبواب النحوية التى تنصب فيها الكلمة- تحت علة الخفة » 
فهل نصب المفعول بهو المفعول المطلق :والمفعول له. 


م 


والمفعول فيه» والمفعول معه:والمستثنى .والحال » والتمييز» 

واسم (إن)»وخبر (كبان)ءلأن النطق بها- أخف من النطق 

بالمس ند إليه »أو من المجرور بالحرف أو الإضافة:وإذا كان 

الأمر كذلك فلماذا نصب اسم(إن) -وهو مسند إليهءولماذا 

نصب خبر (كان)-وهو مسند » كيف نفرق بين كل منصوب 

ومنصوب مما عذه النحاة فضلة. 

السادسسة -أنه جعل الفتحة -هئ الحركة الخفيفة المستجبة عند 
العرب -التى يراد. أن تنتهى بها الكلمة كلما أمكن ذلك »فهى 
يتكانة السكون ضنة لننة العامة توهة! :مكالك لقو اعد 
الفصحىيفمن الثابت عند العرب حأنها لا تبدأ بساكن »ولا تقف 
على مرق ع و لفل روباك اكات عمد الطرف درك 
الموقوف عليهكما أنهم يأتون بهمزة الوصلءللتوصل بها. 
إلى النطق بالساكن.فى أول الكلمة ." 

السابعة -بماذا يفسر المؤلف - الكسرة المنصوب بها المجموع 
بالألف والتاءءفهل هى علم الإضافةموإذا لم تكن كذلك علأن 
المجموع بالألف والتاء حينئذ يكون من المنصوبات فهل تكون 
الكسرة علم الخفة لأنها نائبة عن الفتحةءوإذا كان يقصد - 
الفتحة ذاتها بكونها علما للخفة -فما دلالة الفتحة النائبة عن 
الكسرة فى المجرور الممنوع من الصرف بفهل تكون علما 
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للإضافة ومن ثم -فإننا لا نفهم من هذا الخلط ما إذا كان 
المؤلف حيعنى هذه الحركات الإعرابية الأصلية بذاتها »أو 
يريد ألقاب الإعرابء ولكنه وقع فى الخلط بين المصطلحات . 

الثامنة - أن المؤلف - قد وقع فى التناقض .حيث اتهم النحاة 
القدماء فى أكثر من موضع فى كتابه -بأنهم لم يربطوا بين 
الحركات الإعرابية هوما تشير إليها من معان فهو بعد أن 
عاب على التحاة القدماء -قصر بحثهم فى الإعراب والبناء- 
قرر أنهم أخطئوا فى أمرين : 

الأول :أنهم حين حددوا النحوءوضيقوا بحثه؛حرموا أنفسهم, 
وحرمونا إذا اتبعناهم من الاطلاع على كثير من أسرار 
الغربية وأساليبها المتنوعة: 

السثانى:أنهم رسموا للنحو طريقا لفظية؛فاهتموا ببيان الأحوال 
المختلفة للفظ من رفع أو نصب من غير فطنة لما يتبع هذه 
الأوجه من أثر فى المعنى : يجيزون فى الكلام وجهين أو 
أكثر من أوجه الإعرابءولا يشيرون إلى ما يتبع كل وجه من 
أثر فى رسم المعنى وتصويره””. 

فهو يرمى النحاة القدماء حبأنهم لم يفطنوا إلى ما يتبع 
الأوجه الإعرابية من اختلاف في المعنى :وحينما أراد أن يربط 
بين الحركات الإعرابية:ومعانيها -أقر بأن النحاة سبقوه إلى 
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ذنلك. مسددلا بقول الزجاجى" إن الأسماء لما كانت تعتورها 
المعانى؛ فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة»ومضافا إليها »ولم تكن 
فى صورها وأبنيتها -أدلة على هذه المعانى «عبل كانت مشتركة- 


يليك جر كا لعزا ها عدر حل هده لتلا باز .... 


'وهذا الرأى كالأصل لما ذهبنا إليهءوإذا رأيت أن أصل رأينا من 
كلام المتقدمين بفإنا نرجو أن تسايرنا فى درسه " ”*. 

فكيف يتبع النحاة القدماء في بيان المعانى التى تشير إليها 
الحركات الإعرابية»وقد رماهم من قبل -أنهم جعلوا الإعراب 
أمرا لفظيا لا أثر له فى المعنى ,ألا يدل ما ذكره الزجاجى » 
وغيره -على أن النحاة القدماء فطنوا إلى أثر اختلاف الإعراب 
فى اختلاف المعنىءوأن الإعراب له دؤر أساسى فى تحديد 
المعنى الوظيفى للكلمة فى إطار السياق مولم يفطن الزجاجى إلى 
دور الإعراب فقط فى تحديد هذه المعانى »بل فطن إلى قرائن 
أخرى فى التركيب تتضافر مع الحركات الإعرابية فى الدلالة 
على هذه المعانى موفقد أشار إلى هذه القرائن بقوله :" ولم تكن 
فى صورها وأينيتها -أدلة على هذه المعانى »بل كانت مشتركة". 
ولعله يشير بذلك -إلى قرينة الرتبة مثلة فى تحديد المعنى 


'*- الإيضاح فى علل الدنحو: 59. 
4 إحياء النجحو : 65- 617, 


الوظيفى للكلمة-إذ! خفى الإعراب بأن كان مقدرا أو محليا »فى 
نحو :(أكرم موسي عيسى )بفإن قرينة الرتبة -هى التى تحدد 
الفاعل.والمفعول به » وهى تقدم الأول :وتأخر الثاني »وقد وضح 
الزجاجى - دلالة الحركات الإعرابية -على المعنى الوظيفى 
للكلمة -بضرب الأمثلة على ذلكءفقال :" فقالوا :نضرب زيد 
عمراءفدلوا برقع (زيد)على أن الفعل له»وبنصب (عمرو)- على 
أن الفصل واقع به.وقالوا : ضرب زيدءفدلوا بتغير أول 
الفعل«ورفع (زيد)-على أن الفعل لم يسم فاعله» وأن المفعول قد 
ناب متابه.وقالوا :هذا غلام زيدءفدلوا بخفض زيد على إضافة 
الغلام إليه »وكذلك سائر المعانى "*. 

فإن ما ذكره الزجاجى مما تشير إليه حركات الإعراب 
من معان حليس رأيا خاصاءوإنما هو تعبير عن موقف النحاة ألم 
يجعلوا الرفع علامة على الفاعلية»وما يجرى مجراها: كالمبتدأ 
أو القبرءويجعلوا النصسب -علامة على المفعولية:وما فى 
حكمهاء ويجعلوا الجر علامة على الإضافة,فهل نستطيع بعد ذلك 
أن نقول: إن الأستاذ إبراهيم مصطفى -قد أتى بجديد»بل ما 
نستطيع أن نقوله: إنه وقع فى التضارب والخلط بين 
المصطلحات .وإلغاء بعض الدلالات الإعرابية :كإلغاء دلالة 
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النتصبء وما أدى إليه ذلك من الغاء كثير من الوظائف النحوية 
التى للنصب -حدور كبير فى تحديدها. 

وقندينا زان تددر مع النواتف :فى كلوح الما لعن اليه خرن 
كون الضمة علما للاسناد .»وكون الكسرة علما للإضافة «وكون 


الفتحة عارية عن الدلالة على أية وظيفة »وإنها مجرد رمز للخفة 


يلجأ المتكلم إليها فيما ليس متحدثا عنه مولا مضمافا إليه . 


: الضمة علم الإسناد‎ ٠ 


يرى المؤلف أن الضمة -علم الإسناد بمعنى أن 
موضعها - المسند إليه المتحدث عنه ومن ثم كانت المرفوعات 
عنده حثلاثة » وهي المبتدأ والفاعلءونائب الفاعل »لأن هذه 
المرفوعات-يجمعها مصطلح واحدءهو: مسند إليه »وقد درس 
البلاغيون هذه الأنواع الثلاثة تحت هذا المصطلح :وهو ما يرى 
المؤلف -صحته -وإن كانت وجهة نظر البلاغيين قائمة على 
مراعاة العلاقة المعنوية » بغض النظر عما بينها من فروق 
نحوية »ويحتج المؤلف لجعل هذه الأبواب الثلاثة حبابا نحويا 
اذا بودن : المسند إليه- بما صنعه البلاغيون:وأن سيبويه- 
سبقهم إلى ذلك ٠‏ حيث يقول المؤلف:" وهو اصطلاح آثره -من 
قبل علماء البيان» واستعملوه فى كتبهم »وجعلوا الأنواع الثلاثة - 
نوعا واحدا فى العنوان عوفيما أجروا من الأحكام »بل إن سيبويه 


قد سبقهم إلى هذا الاصطلاح ؛ واستعمل المسند إليه فيما يشعل 
هذه الأقسام ٠‏ وكرره فى مواضع من كتابه””. 

فالمؤلف يرى دراسة هذه الأبواب -مجتمعة»ولكن ما 
صنعه البلاغيون -ليس حجة »لأنهم حراعوا- كما قلنا - العلاقة 
المعنوية بين المسند إليه والمسندءثم إنهم تناولوهما من وجهة 
بلاغية »أى من حيث الغرضءومن حيث المطابقة لحال 
المخاطبء ومن حيث الذكر والحذف:والتقديم والتأخير»والخبر 
والإنشاءءوربما اتبعوا سيبويه فى ذلك »لأنه تحدث عن المسند 
إليه والمسند -فى كتابه من حيث ارتباط كل منهما بالآخر فقال 
'وهماما لا يغنى واحد منهما عن الآخر .ولا يجد المتكلم منه 
بداء فمن ذلك :الاسم المبتدأ والمبنى عليه -يعنى الخبر -وهو 
قولك : عبد الله أخوكء: وهذا أخوك؛ ومثل ذلك :يذهب عبد الله 
فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر فى 
الابتداء"” . 

فلا يريد سيبويه أن يتحدث عن المسند إليه »من حيث 
أحكامه النحوية .فقد خصص لهذا مواضع أخرى من كتابه » 
ولكن أراد أن يبين العلاقة بين طرفى الإسناد : كتمهيد للحديث 
عن أحكام الجملة الاسمية والفعلية بعد ذلك »ثم إن الحديث عن 
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قضايا المسند إليه والمسند عند البلاغيين - مما يختص به علم 
المعانى » لا علم البيان-كما أشار المؤلف.وعلم المعانى -أقرب 
العلوم.البلاغية إلى النحو عبل كان مختلطا بالنحو »كما نرى فى 
كنات ووو بحي ييف مسونابي صم سج 
وقد جعل المؤلف -الضمة-علما للمسند إليه -الذي يشمل 
المبتدأ والفاعلءونائبه »وبذلك يكون قد أخرج خبر المبتدأء وخبر 
(إن)؛ واسم (كان):وهى من المرفوعاتءوهى أيضا -إما مسند 
إليه: كاسم (كان)ءأو مسند:كخبر المبتدأءوخبر (إن)ءأما اسم 
(كان)- فيمكن أن يدخل تحت الفاعلءأو تحت المبتدأ»لأنه 
متحدث عنه. »وأما خبر المبتدأ -فله منه موقف ءإذ يعده من 
التوابع ويدخل معه-بطبيعة الحال- خبر(إن)»لآن اسم(إن)- 
مرفوح عنده فى الأصل -كما سنعرف ميضاف إلى ذلك -تعبير 
المؤلسف بالضمة: وكان من الأولى,أن يعبر بالرفع.وقد رتب 
المؤللف على ما ذهب إليه من أن الضمة- علم المسند إليه- 
أحكاما- نبينها فيما يلى: 
الأول أنه دعا إلى دراسة الفقاعل:ونائبه»والمبتدأ- تحت باب 
واحديوهو المسند إليه»لأنه لم يجد فرقا واضحا بين هذه 
الوظائف يدعو إلى الفصل بينها فى الدراسة. ‏ - 
الثانى -أن النحاة حلم يفرقوا بين الفاعل»ونائبه قى الأحكام » 
ولذلك يرسم يعضهم لهما بابا واحداءوفى هذا يقول المؤلف :" 


وما الفرق بين (كسر الإناء) و(انكسر الإناء) إلا ما ترى بين 
ترك كس + والكشوهها لكل«ضديغة من خاضة فى تسؤير 
المعنى عأما لفظ (الإناء)-فى المثالين-فمسند إليه حوإن اختلف 
الك 365 
والحق أن النحاة فرقوا -فى كتبهم- بين الفاعل ؛ونائبه » 
لذلك خصوا كلا منهما بدارسة مستقلة عوحينما تناولوا النائب عن 
الفاعل -أشاروا إلى التشابه بينه وبين الفاعل فى الأحكام »ولم 
يعيدوا الحديث عنها »وهى الأحكام التى تتنقل إليه من الفاعل بعد 
حذفهه؛ وهى العمدية؛:والرفع؛ وتأنيث الفعل له جوازا أو جوبا - 
إن كان مؤنثاءوإفراد الفعل حإن كان مثنى أو مجموعاءوتأخيره 
عن الفعلء لكن هناك مسائل انفرد بها نائب الفاعل .»قد فصل 
النحاة الحديث عنها »وكانت جديرة بأن تجعله يستقل بالدراسة » 
ولو درس مع الفاعل لكان من الضرورى أن تدرس هذه 
المسائل الخاصة به؛ونستطيع أن نذكر بعض الفروق بين الفاعل 
وفانية تاشت من أجلها فق التحاء بينهما فى الذاواسة على 
النحو التالي: 
- إن الفعل الذي يسند إلى نائب الفاعل - لابد أن تغير صورته 
من مبنى للفاعل -إلى مبنى لما لم يسم فاعله»وقد بيئنت كتب 
النحو الطريقة التى تغير بها صورة الفعل . 


_ إحياء النحو :54 


ب- لابد من الحديث عن حذف الفاعلءوالأغراض المعنوية 
واللفظية -التى يحذف من أجلها . 


جه - لابد من الحديث عما ينوب عن الفاعل بعد حذفه من 


الجملة: وهنا تحدثوا عن نيابة المفعول به -إن وجدءكما تحدثوا 


عن نيابة أحد المفعولين »أو أحد الثلائة بوإذا لم بهد المفعول 
بهنناب الجار والمجرورءأو الظرف .أو المصدر على خلاف 
بين البصريين والكوفيين فى جواز نيابة أحد هذه الثلاثة مع 
وجود المفعول به '”*بوقد وضغوا شروطا لنيابة كل من الجار 
والمجرورء والنظرف ., والمصدرءوكل ذلك مبسوط فى كتب 
النحو. 

وما ذكره المؤلف من عدم وجود فرق بين كسر الإناء »وانكسر 
الإناء-حكم غير دقيقسفإذا كان بينهما تشابه فى المعنى-فبينهما 
فروق من النافية النحوية» فالفعل - فى الأول -متعد »وقد بنى 
للمفعول .ولكنه -فى الثانى-لازم مبنى للفاعل عكما أن (الإناء) 
فى المثال الأول- مفعول به فى الأصل عوقد ناب عن الفاعل 
بعد حذفهءللعلم به أو الجهل بهءأما (الإناء)-فى المثال الثانى - 
فهو فاعل:وهذا الفرق يؤدى إلى فرق معنوى عوهو أن (الإناء)- 
فى المثال الأول -كان كسره بفعل قاعل مفالكسر واقع عليه عأما 
-فى المثال الثانى فلم يكسر بفعل فاعلءلكن الكسر قائم به »وكل 


“- شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى 5 . 


هذه الفروق قد وضعها النحاة فى اعتبار هم عند دراسكهم 
للفاعل:أو لنائبه. 
شم إن دمج الأبواب النحوية الذي يدعوا إليه المؤلف 
يتنافى مع دعوته إلى تيسير النحو.حيث يقتضى الفصل بين 
الأبواب-مراعاة الفروق الدقيقة بينها »والوقوف أيضا على ما 
بينها من تشابه. 
الثالث- أن المؤلف يدعوا إلى توحيد الفاعل والمبتدأ فى 
الدراسة- وإن كان النحاة قد فصلوا بينهما فى الدارسةءلما رأوا 
بينهما من فروق .ولكن شيئا من الإمعان فى درسهما -كما يقول 
المؤلف ينتهى إلى توحيد البابين واتفاقهما فى الأحكام »وإلى أن 
هذا التفريق قد - يكون منسجما مع صناعة النحاة فى الإعراب 
ولكنه مبعد عن فهم الأساليب العربية . 
ومسن الفروق بين الفاعل والمبتدأ -التى من أجلها فصلوا 
بينهما فى الدراسة -أن الفاعل -يجب تأخيره عن الفعل»على 
حين أن الأصل فى المبتدأ -هو التقديم »ولكن المؤلف يرى أن 
المسند إليه فى الأسلوب العربي الصحيح يجوز تقديمه وتأخيره 
عن الفعلءفلا فرق بين أن يقال:(ظهر الحق):وأن يقال : (الحق 
ظهر)؛ وكلة الكلامين عربي سائغ مقبول عند النحاة جميعا -وإن 
كان البصريون - يمنعون تقديم (الحق)على(ظهر)ءوهو باق على 


فاعليته .”“وهذا الرأى لم يأت به المؤلف من تلقاء نفسه بل 
سبقه إليه الكوفيون .حيث أجازوا تقديم الفاعل. على عامله 
»واستدلوا بقول الزباء: 

ماللجمال مشيها وئيدا_ - أجندلا يحملن أم حديد:” 
وقد خرج هذا البيت على أكثر من وجه »حيث يجعلون ما ذكره 
المؤلف من قوله : (الحق ظهر)-من قبيل الجملة الاسمية -التى 
اخبر فيها عن المبستدا بجملة فعلية مكونة من فعل وفاعله 
المستتر. ْ 
ولمم يتبن مذهب الكوفيين -الأستاذ إبراهيم مصطفى فقطءبل 
سارت عليه المدارس النحوية الحديثة »فقد عارض كثير من 
الدارسين المحدثين مذهب البصريينءوعدوا التركيب المذكور : 
(الحق ظهر)-من قبيل الجملة الفعلية التى تقدم فيها الفاعل على 
الفعل» وقد دافع الدكتور محمود أحمد نحلة -عن هذا الاتجاه فى 
روطتي ييه الذي دافع هو بدوره عن مذهب البصريين » 
وأورد حججا علسى صحة مذه بهم .منها أن (عبد الله)فى 
قولنا:(عبد الله قام)-مبتدأ مولا يجوز اعتباره فاعلاءلأن فاعل 
الفتعفل -ض مير مستترء فلو عد المتقدم فاعلة -لرقع الفعل 
قاعلين »وهو محال. 


*- رلجع إحياء النحو : 21 وما بعدها 
**- شرح الأشمونى على الألفية وحاشية الصبان عليه ؟/ 41. 


ومنها أن الفعل فى نحو هذا قد يرفع اسما ظاهرا حالا محل 
الضمير المستتر ءإذ يمكن أن يقال :(عبد الله قام أخوه). 
ومنها أن يدخل على المبتدأ ما يزيل حكمه»وهو 
الابتداء» فيقال:(رأيت عبد الله قام). 
ومنها أن الفعل فى نحو :(عبد الله هل قام)- لا يجوز عمله 
فيما قبل أداة الاستفهام.ومن ذلك -قولهم :( ذهب أخواك)ءفإذا 
قدم الفاعل-صار التركيب:!( أخواك ذهبا)ءفلو عد المتقدم فاعلا 
لوحد الفعل **. 
هذه هى الحجج التى احتج بها المبرد على صحة مذهب 
البصريين» وقد حاول الدكتور محمود نحلة أن يفند هذه الحجج. 
فقال :“وقد نردد على ما أورده المبرد من حجج -يما يأتى: 
-١‏ إذا تقدم الفاعل خلا الفعل من الضمير ءإذ إن الفاعل - 
فين هذه الحالة -مذكورءفلا حاجة إلى ضميره . 
أخوه)» فهما نوعان مختلفان من الجمل .فالأولى -فعلية؛ 
تقدم فيها الفاعل .والثانية جملة جمليةءإذ إن فاعل القيام 
حفى الأولى -هو (عبد الل)مولكن فاعل القيام -فى 
الثانية -هو (أخوه).و(عبد اش)حفى الجملة الثانية هو 
المسند اليه للجملة كلهاءاى أن (أخوه)- هو الفاعل فى 
جملة المسند وحدها 3 


0 راجع المقتضب 5/ .١58‏ 


سا - 


"- جملة (رأينت عبد الله قام)- ليست بسيطة؛وإنما هى 
مركبة من جملتين بسيطتين »إحداهما - (رأيت عبد 
ال)موالثانية -(قام عبد اش)ءأو (عبد الله قام)-إن 
شئتءثم حذف العنصر المذكور فيهماءوهو (عبد الله)من 
الجملة الثانية استغناء بذكره فى الأولى »ثم أدمجت فى 
الجملة الأولى؛ حتى صارت الجملتان جملة واحدة . 

4 - لا نرى بأسا فى اعتبار (عبد اش)-فاعلا للفعل (قام)فى 
الجملة :( عبد الله هل قام)مفهو استفهام عن فعل وقع 
من(عبد اش)ءولا تختلف هذه الجملة -فيما نرى- عن 
جملة: (هل قام عبد الله)- إلا فى تقديم الفاعل اهتماماء 
والقانون الذي وضعوه-وهو استحالة عمل ما بعد حرف 
الاستفهام فيما قبله -ليس له فى الوصف النحوى خطر 

5- إفراد الفعل مقدما على الفاعل هوتثنيته أو جمعه مؤخرا 
عنه- لا يمنع تقديم الفاعل .والذى يظهر فى الفعل عندئذ 
-ليس ضميرا للمثنى أو الجمعءوإنما هو علامة تثنية أو 
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جمع 
ولم يختلف موقفف الدكتور محمود نحلة عن موقف 


''- مدخل الى دراسة الجملة المربية :+115 ١55‏ . 


أكثر دفاعا وجدلا عن موقفهملتأثره بالمناهج اللغوية الحديثة 
الغربية -تأثرا كبيراءوإذا قارنا بين أدلة المبرد »ورد الدكتور 
محمود نحلة عليها- وجدنا أدلة المبرد -أقوى »وأقرب إلى روح 
العربية» وقوانينها -التي أنكرهاءوحاول أن يرد عليها -بما 
يهدمها. 
الرابع أن المؤلف يرفض تفرقة النحاة بين المبتدأ و الفاعل من 
حيسث حذف الأول »وعدم جواز حذف الثانيعويرى أن ذلك 
فرق صنعه الاصطلاح النحوي أيضاءفإن المبتدأ لا يذكر في 
الجملة؛ فيقولوا:هو محذوف والقاعل لا يذكر فيقولون :هو 
مفيتكن لومكال ارخ مالك دقف المركدا حال يقال حفى وات 
(كيف زيد): (دنف).ء أى :عليل بفإذا قيل في الجواب: 
(دنف)ءأى. :اعتل -جعلوا الفاعل مستتراءولم يقولوا :محذوف . 
وهو -في رأيه-اصطلاح نحوي ءلا أثراله في القول »فلا وجه 
لالتزامه والتفرقة به''. 
فالمؤلف يرى -أن الفروق -بين الفاعل والمبتدأ- فروق 
مصطنعة:؛ ولا تمنع من توحيدهما في الدارسة «ويرى المؤلف 
المساواة بين الفاعل والمبتدأ في الحذف.إذ هو يعد استتار 
الفاعل -حذفا: وبذلك يخلط المصطلحات »٠لأن‏ بين الاستتار . 
والحذف -فرقاء فالمستتر -في حكم الموجودءويعامل معاملته . 


3 إحياء النحو :5 6. 


أما المحذوف-فقد يعامل معاملة المذكور-إن دل عليه دليل 

كحذف المبتدأ جوازاءوقد يعتبر في الإعراب فقط-إن كان حذفه 
واجباءوالنحاة يفرقون بين الإضمار والحذف؛من ذلك ما ذكره 
الإمتيري فى توجية قراءي الجر والنضب في قوليه تعالوة :. 
( وقيله يَا ربا إِنْ هؤلاء قَوْمٌ لا يُوَمنُونَ4»” فقال:" وأقوى من 
ذلك موأوجه:أن يكون الجر “والنصب على إضمار حرف القسم 
وحذفه"”"يفهو يريد بالإضمار-أن حرف القسم موجود فى 
الاعتبار:ولذلك بقى عمله- وهو الجرءويريد بالحذف أن حرف 
القمم -لم يبق أثرههولذلك نصب المقسم بهءثم إن مصطلح 
الاستتار -لا يكون إلا فى الضمائرءعلى حين يكون الحذف فى 
الضمائر وغيرها »ويوضح الأستاذ عباس حسن -الفرق بين 
الضمير المستترءوالضمير المحذوف؛فالمستتر فى حكم الموجود 
المنطوق بهءأما المحذوف-فإنه كان ملفوظا بهءثم ترك »وأهمل » 
فليس فى حكم الموجودءثم إن الضمير المستتر- لا يكون إلا من 
ضمائر الرفع »والنحاة يعدونه من قبيل المتصلءأما المحذوف- 
فقد يكون من ضمائر الرفع»أو النصب .أو الجرءوإذا.كان من 
ضمائر الرفع-فإنه لا يكون إلا منفصلاء إذ لا يحذنف الضمير 


'"- الزخرف :28. 
''- الكشاف 4/ 7724. 


المرفوع المتصل "ثم إن دراسة المبتدأ -مرتبطة بالخبرءوإن 

دراسة الفاعل -مرتبطة بالفعل أو بما يشبهه؛ فلا يعقل أن يدرس 

المستدأ مع الفاعل والفعل »ثم يدرس الخبر منفردا حوإن كان 

المؤلف - يعد الخبر من التوابع»كما سيأتى هوفى ذلك - تشتيت 

لمسائل النحو. 

الخامس -أن المؤفلشف يرفض تفريق النحاة بين الفاعل 
والمبتدأء»من حيث المطابقة في العددءإذ إن الفعل يوحد-إذا كان 
الفساعل مشنى أو مجموع )»على حين تجب مطابقة الخير 
للمبتدأء»وهذه التفرقة لو صحت -كما يقول المؤلف- لكانت 
كافية للتفريق بين الاثنين فى الدرس.ومبررة لتمييز كل نوع 
ببابءويرى المؤلف -أن المطابقة حواجبة فى الاثنين عوذلك 
أن المطابقة بين المسند إليه والمسند -لا تجئ تبعا »لأن المسند 
فعل أو اسم ءولا لأن المسند إليه -مبتدأ أو فاعل 5007 
لتتقذير للمسكد إلنه» أن تأخيرء قالمستد اليه إذا تم وجب أن 
يكون فى المسند إشارة إليه تطابقه فى العدد,نحو »:(الشهداء 
فازوا )؛(الشهداء يفوزون):وإذا تأخر كان المسند مفردا فى كل 
حالءنحو: (فاز الشهداء)ء(يفوز الشهداء)» (فائز الشهداء)وقد 
سبق أن ذكزنا -أن هذا الرأى-نادى به الدارسون المحدثون » 
حيث عدوا ذلك كله من قبيل الجمل الفعلية-التى تقدم فيها 


**- إحياء النحو :2855 69. 


الفاعل على الفعل .وهذا يؤدى -إلى جعل الضمائر -حروفا 
جئ بها لمجرد الإشارة -إلى عدد المسند إليه والحق-أن سلب 
هذه الضمائر -اسميتها ووظيفتها -يؤدى إلى التشويش فى فهم 
القواعد العربية؛و عدم طردها. 
التحادس- أن" المؤلدف يتخذ من المطابقة بين الفغل والفاعل» " 
وبين المبتدأ والخبر فى النوع -دليلا على أن الفاعل والمبتدأ - 
شىء واحد .غير أن المطابقة بين المسند إليه -إذا تقدم » 
والمسند تكون آكد وأوجبء.ثم يشير إلى لغة (أكلونى 
البراغيث)» فيرجح أن تلك المطابقة العددية»وشمولها كل مسند 
حكانت الأصل فى العربية»ثم خصصت بالمسند إذا تآخر " . 
فهو يرى أن المطابقة بين المسند إليه والمسند حفى 
النوع-أى:التذكير والتأنيث -واجبة-إذا تقدم المسند إليه»وجائزة. 
إذا تأخرءوأن المطابقة بينهما -فى العدد حواجبة -إذا تقدم المسند 
إليه»وممتنعة - إذا تأخر-إلا أن بعض القبائل -يجيز هذه 
المطابقة»ويرجح المؤلف -أنها الأصل»على حين ضعفها جمهور 
النحاة موعدوها لهجة من اللهجات؛ لا ترقى إلى الفصحى.وما 
جاء فى القرآن »والحديث »والشعر :مما ظاهره على هذه اللغة - 
فهو مخرج على أكثر من وجه. 


*'- إحياء النحو : +م- 9ه- ,5١‏ 


وعلى أى حال -فإن ما دعا إليه المؤلف من توحيد 
الفاعل:ونائبه.والمبتدأ-فى الدراسة -يؤدى إلى ترك كثير من 
المسائل -التى يختص بها كل بابء »كما يؤدى إلى الخلط بين 
نوعى الجملة فى العربية:الاسمية «والفعلية »كما يؤدى إلى جعل 
ضمائر الرفع المتصلة -التى يسند إليها الفعل -حروفا ءلا وظيفة 
لها-اإلا الإشارة إلى الفاعل المتقدم »وهذا لا يعنى عدم وجود 
جوانب إيجابية -فيما دعا إليه المؤلف .فإن أوجه الشبه -التى 
ذكرها بين هذه الأبواب الثلاثة-موجودة بالفعل .ولكنها راجعة 
إلى المعنى عإذ كل منها مسند إليه.متحدث عنه »أو محكوم 
عليهءوهذا التشابه-لا يمنع من دراسة كل منها على حدة.حتى 
تتضح الفروق الدقيقة بينها- فى السياق والاستعمال ٠‏ . 
رأيه فى ضم المنادى : 

رأينا أن المؤلف يذهب إلى أن المرفوعات فى اللغة - 
ثلاثة: هى الفاعل .ونائبه.والمبتدأءوذلك تطبيقا للقاعدة التى 
رسمها من أن الضنمة علم الإسناد عيريد المسند إليه »ولما وجد 
عدم اطراد هذه القاعدة »بأن رأى الضمة فى غير المسند إليه - 
وهو المنادى المفرد المعرفة -حاول أن يلتمس من العلل ما 
يجعل ضم المنادى- أمرا اضطرارياءوالذى دفعه إلى التماس 
هذه العلل أن المنادى حليس مسندا إليه فيضم »وليس مضافا 
إليه.فيجر »فحقه النتصب؛وهو منصوب فى كل أحواله حإلا حالة 


واحدة يضم فيهاءوهى أن يكون- كما يقول النحاة-علما مفردا 
أو نكرة مقصودة"” وقبل أن نذكر العلة -التى التمسها فى بناء 
المنادى على الضم -نبين بادئ ذى بدء أنه أخطأ فى أمرين: 
الأول -أن المنادى من المنصوبات حقا »وليس من المرفوعات 
فى شىء فلا ينبغى له أن يعده استثناء من المرفوعات ,لأنه 
ليس مسندا إليه.فالمنادى-فى الأصل -كما يقول ابن هشام : 
"نوع من أنواع المفعول بهءوبيان كونه مفعولا به-أن قولك : 
(يا عبد الش)ء أصله: (يا أدعو عبد الله)يفيا تحرف 
تتبيهءو(أدعو)-فعل مضارع قم به الإنشاء لا الإخبارء 
وفاعله مستترءو(عبد الله)-مفعول به ومضاف إليه »ولما علموا 


أزثة الضرورة داعصية إلي استعمال التنداء كثيرا. -أوجبوا فيه 
حذف الفعل اكتفاء بأمرين : 


أحدهما حدلالة قرينة الحال . 

السثانى - الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنهءوالقائم مقامه.ءوهو 
(يا)»وأخواتها "". 

ومن ثم لا يمنع بناؤه على الضمءأو على ما ينوب عنه -من 
كونه فى محل نصب. 


'"- إحياء النحو :11 
"- شرح شذور الذهب :516 


الأمر الثانى: أنه عبر بالضم فى مقابل النصب.والضم علامة 
بناءءوالنمسب حالة إعراب موقد قرر النحاة أن بناء المنادى 
المفرد- الذي ليس مضافا مولا شبيها بالمضاف -المعرفة -حالة 
طارئة عليهعوقد علل ابن هشام ذلك -بأنه أشبه الضمير “»لآن 
الضمير -لا يكون إلا معرفةءكما أنه لا يكون مضافا بولا شبيها 
بالمضاف . 

وعلى الرغم من كون المتادى منصوبا -فى الأصل »وأن 
بناءه على الضم فى حالة إفراده وتعريفه -لا يخرجه من 
المنصوبات »ومن ثم لا يتعارض المنادى المضموم -مع حصره 
المرفوعات فى الفاعل ١ونائبه»والمبتدأ‏ -على الرغم من ذلك كله 
-فإن المؤلف يتعب نفسه مويكد ذهنه فى تلمس علة بنائه على 
الضهبفيقول "" إن المنادى إذا لم يكن مضافا -كان المنتظر أن 
يدخله التنوين»إذ لا مانع منهمولكن التنوين يدل على التنكيرءوقد 
يراد أن ينادى معين يقصد إليه فيدعى باسمه أو بإحدى 
صفاته:كيا محمد هويا رجل يفيحذف التنوين »والعلة فى حذفه- 
إرادة التعريف:والقصد إلى معينمفالمنادى المعين أو المعرف- 
يمنع التنوين لتعيينه """فإن ربطه بين التنوين والتنكير »وبين 
حذف التنوين والتعريف -فى المنادى -قد يستساغ فى نداء 


4'- للمرجع السابق:7١5.‏ 
'"- إحياء التحو : 37-55. 


النكرة المقص ودةنحو قولهم :(يا رجل)يلكن هذه العلة -لا 
تستساغ فى نداء العلم»نحو قولهم: (يا محمد)ءإذ تنوينه لا يخرجه 
عن كونه علما. وبعد أن علل المؤلف لعدم تنوين المنادى المبنى 
أخذ يعلل لبنائه على الضمموعدم بقائه منصوباءفقال :" فإذا بقى 
للاسم بعد حذف التنوين »كمه ؤهو النصب -اشتبه بالمضاف 
إلي ياء المتكلم» لأنها تقلب فى باب النداء ألفاءتقول :يا غلامى» 
ويما غلاماء وقد تحذف », وتسبقى الحركة القصيرة مشيرة 
إليهاءفيقال : يا غلامء ويا غلام»ففروا -فى هذا الباب-من 
النصب والجر-إلى الضم ٠‏ حيث لا شبهة بياء المتكلم "". 

فهو يحاول أن يجد مبررا لضم المنادى حتى لا يكون من 
المرفوعات »ولو وضع الأمر فى تصابه حلما أرهق نفسه »لأن 
ضم المنادى المفرد المعرقة -حالة بنائية- ولا تخرجه من 
المنتصوبات,وقد علل سيبويه ضم المنادى المفرد المعرفة »مع 
: ترك التنوين »عفقال" ورفعوا المفرد كما رفعوا(قبل)؛ 
و(بعد)؛»وموض عهما واحدء وذلك قولك '(يا زيذ)؛و(يا عمرو)ء 
وتركوا التنوين فى المفرد كما تركوه فى (قبل)"" 

يريد سيبويه أن المفرد فى المنادى حلما كان يقابل المضاف أو 
الشبيه بالمضاف-فإنه بنى على الضم حينما قطع عن 


'"'- إحياء النحو: 57. 
''*- للكتاب 145//7. 


لس ع قراس 


الأضافةءولم ينول لفظها عقياسا على بناء (قبل):و(بعد)-بعد 
قطعهما عن الإضافة لفظا »وإننا نلتمس العذر لسيبويه على 
تعبيره بالرفع مكان الضم » لأن المصطلحات النحوية لم تكن 
حينئذ قد تحدد مفهومهاءوقد ذكرنا آنفا أن ابن هشام -غلل لبناء 
المنادى المفرد المعرفة على الضم -بأنه يشبه الضمير فى 
تعريفه»وعدم قبوله للإضافة وكلا التعليلين -محتمل. 

ومهما يكن من أمر -فإن اختلاف .النحاة على العلة 
النحوية -لا يفيد الواقع اللغوى فى شىء »ولا يضر الواقع 
اللغفوى أيضاءوالعلة التى توصل إليها المؤلف حليست 
مطردة»وفى ذلك يقول الأستاذ محمد عرفة:" فزعم 50 
المؤلف -أن -المنادى قد ضضم لخوف أن يظن أنه مضاف إلى ياء 
المتكلم المنقلبة ألفا إذا نصب,وهب هذا صحيحاءفلم ضم المنادى 
فى قوله: (يأيها الرجل)؛ و(يأيتها المرأة)»وليس هنا خوف من 
التباس الإضافة .ءلأن اتصاله بالهاء- يمنع مد الصوت 
ب(أى)ءقلا يتوهم إضاقته إلى ياء المتكلم المنقلبة ألفا" “" . ' 
.كذلك لا تطرد علة المؤلف فى المنادى المفرد المعرفة-إذا كان 
مثنى ,أو جمع مذكر سالماءنحو :(يا محمدان)ء(يا مسلمان):(يا 
محمدون). (يا مسلمون)ءفإن بناء المنادى فى نحو هذا على 


'”'- النحو والئحاة : .١17١‏ 


لدوةملت- 


الألف أو الواو النائبتين عن الضمة حليس خوفا من التباس 
المفرد-بالمضاف إلى ياء المتكلم . 
رأيه فى نصب اسم (إن): 
ولما وجد المؤلف اسم (إن)-منصوباءوهو مسند إليه»ومتحدث 
عنهدوكان قد قرر أن الضمة علم المستد إليهة حتعارض ذلك مع 
أصله الذي قرره عفكان حق اسم (إن)-أن يكون مرفوعا طردا 
: لهذه القاعدة »وقد خطأ النحاة فى فهم هذا الباب.وتدوينه»ثم 
تجرعوا على تغليط العرب فى بعض أحكامه »وهو يريد من 
أجازوا رفع اسم(إن)ءلأن حقه الرفع حكما يرى المؤلف:وقد 
استدل على رفع اسم(إن)-بما ورد فى القرآن »والحديث » 
والشين: 

ففى القران الكريم- قوله تعالى : (قالوا إن هَذَان 
لساحران »””'يفقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بتشديد (إن)»وبالألف فى 
(هذان)-مع تخفيف النون:وقرأ ابن كثير- بتخفيف (إن)ءوبالألف 
فى (هذان)- مع تشديد النون »وقرأ حفص كذلك -إلا أنه خفف 
نسون (هذان)ءوقر أبو عمرو -بتشديد (إن)ءو(هذين)-بالياء- مع 
تخفيف النون"''»فقد استدل المؤلف على رفع اسم(إن)-بقراءة 
"'دطه :55. 
“'- إتحاف فضلاء البشر للدمياطي البنا :501 . 


الجمهور ٠ء‏ وقد عاب على النحاة:تأولهم لهذه القراءة- أعسف 
تأويل »ليمضى حكمهم فى أن اسم(إن)-لا يكون إلا منصوبا. 

وفى الحديث - قول الرسول -85 :"إن من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون "' 'ويعقب المؤلف -على هذا 
الحديث - بأن النحاة لحنوا راويه . 

ومن الأدلة على رفع اسم (إن)-فى رأى المؤلف حرفع 

المعطوف عليه-فى قوله تعالى: (إنّ الذي آمنوا والذين هَادُوا 
والصتابئون والنصارى من آمَن د بالله واليؤم الآخر وَغمل صالحا 
قلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزئُون) ١‏ '“عوفى قوله تعالى :إن الله 
وَمَلائَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيَ6”على قراءة ابن عباس برفع ؛ 
(وملائكته)””". 

ومن الشعر ما رواه سيبويه غن الشاعر : بشر بن أبى 
خازم -قوله : 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم 2 بغاةما بقينا فى شقاق '"' 
فقد عطف الشاعر ضمير الرفع :(أنتم)على اسم (أن)؛مما يدل 
على رفع اسم(أن)-فى الأصل -على رأى المؤلف . 
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“''- المائدة :55. 
بذك الأحزاب:55. 


“'- تضير للقرطبى 8/ .56.:١‏ 
““- للكتلب 165/12. 


ومن الأدلنة فى رأى المؤلف - أنه أكد أيضا - بالتوكيد 
المرفوع-فى قولهم : (إنهم أجمعون)-بدل (أجمعين)وقد استأنس 
بما غلط فيه سيبويه بعض العرب فقال :" واعلم أن ناسًا من 
العرب يغلط ون » فيقولون :إنهم أجمعون ذاهبون »وإنك وزيد 
ا 0 
ل سبل خطأ سيبويه » 
فقال:'ومع ما نعرفه لسيبويه -رحمه الله من إجلال يملا القلب» 
فإنا نراه هنا قد أخطأ وخطأ صواباءقد يستطيع أن يرد بعض ما 
سمع من العرب :ويسهل عليه أن يخطئ محدثا -فيما روىعفما 
ذا يصنع بالآية الكريمة ؟ لا سبيل إلى الرفض ءولا إلى 
هذه هى الأدلة -التى أوردها المؤلف -على صحة ما ذهب إليه 
من حق اسم (إن)فى الرفع '''.ثم هو يرفض تأويل البصريين 
لرفع الاسم المعطوف على اسم (إن)ح-بأنه مبتدأ حذف 
خبره.ءمؤكدا رأيههء ومعارضا هذا التأويل »لأنه يقطع الجملة 
تقطيعا غير مقبول -فى رأيه؛ ولأن ما رفضه سيبويه -قبله 
غيره من أنمة النحاة : كالكسائى والفراء عثم ينتهى إلى القول :" 


اذل الكتاب / مه ١‏ 


ل لحيا» النحو :355 
''' راجع إحياء النحو :١24:‏ 0 


وإذا تركنا حكم النحاة» ونظرنا أسلوب العرب فيما بعد (إن)- 
وجدنا أنهم لمحوا حقه فى الرفع ٠‏ فورد عنهم مرفوعا »وعطفوا 
عليه بالرفع:وأكدوه بالرفع أيضاءوذلك شاهد لما رأينا من أن 
الموضع للرفع »وأئه وجه الكلام فى اسم (إن)' "". 
وقبل أن نسير مع المؤلف فى شرح علة النصب- يجدر بنا أن 
نعقب على هذه الشواهد -التى استدل بها على رفع اسم 
(إن)»وسوف نلخص تعقيبنا فى النقاط الآتية ش 
الأولى -أن النحاة فرقوا بين المعطوف على اسم (إن)-قبل 
استكمال الخبر:والمعطوف على اسمها -بعد استكمال الخبر. 
الثانية أتهم فرقوا بد بين المعطوف على الاسم- إن كان 
الحرف:(إن)»أو(أن)»أو(لكن)»والمعطوف على الاسم إن كان 
الحرف :(ليت)ءأو (كأن)ءأو (لعل). 
فقد اشترط البصريون فى جواز رفع المعطوف على الاسم 
أمرين: 
أحدهما- أن يكون المعطوف المرفوع -بعد استكمال الخبر . 
الآخر : أن يكون الحرف الناسخ :(إن)أو (أن)ءأو(لكن). 
ولم يشترط الكسائى .وتلميذه الفراء- الشرط الأول وهو 
استكمال الخبر تمسكا بما ذكرناه من الشواهد '''موسواء أكان 


*''- إحياء النحو :1" 
'٠'‏ حراجع شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى /١‏ 18:5 


المعطوف المرفوع بعد اس تكمال الخبرءأم كان قبله -فإنه 
معطوف علي موضع اسم (إن)»ءلأن موضعه الابتداء»وكان 
مرفوعا بهذا الابتداء»وقد زال بدخول الناسخ عليه- وهو (إن)؛ 
و(أن): و(لكن)"'': وبهذا فإن نصب اسم (إن)- لا يخرجه من 
كونه مسندا إليه»ومن كونه مرفوعا فى الأصل عثم نصب بدخول 
هذه الأحرف عليه -التى أضافت إلي الجملة الاسمية معانى 
جديدة »ولا يمنع أن يعطف عليه مرفوعءأو يؤكد بمرفوع-اتباعا 
للموضع أو تنبيها إلى الأصلءولا مانع أيضا أن يكون المرفوع 
المعطوف- بداية جملة اسمية جديدة مكونة من مبتدأ وخبرءولكن 
الخبر فيها محذوف .لدلالة السياق عليه »وبذلك يكون العطف - 

والدليل علي أن رفع المعطوف على اسم (إن)-لا يعنى - 
رفع الاسم -إن المعطوف علي اسم (ليت)ءأو (لعل):أو(كأن)- 
لابد أن يكون منص وباءتقدم أو تأخر *',لأنهم لو رفعوا 
المعطوف على اسم هذه الأحرف الثلاثة »وعدوه من قبيل عطف 
الجمل -لأدى ذلك إلى عطف جملة الخبر على جملة 
الإنشاء"'»فليست علة رفع المعطوف إذا- أحقية الاسم فى الرفع 


*""- شرح التصريح علي التوضيح ١‏ يفي " 
'"'- شرح الأشمونى على الألفية /١‏ /7841. 
""'- شرح التصريح على التوضيح /١‏ 774. 


وأما مجئ الاسم بالألف -وهو مثنى -فى قوله تعالى:" 
قالوا إن هذان لساحران" -على القراءة بتشديد (إن)-فإن الاسم 
مشنى ٠‏ وفى المثنى لغات عن العرب.ومنها لغة بلحارث بن 
كمب وخثعم » وزبيد »وكنانة »وآخرين»وهى استعمال المثنى 
بالألف دائما تقول: (جاء الزيدان ) و(رأيت الزيدان )ءو(مررت 
بالزيدان )»وقال الشاعر : 

تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابى التراب عقيم "١‏ 
وقد أورد ابن هشام فى تخريجها -وجوها أخرى '''»ونحن نرجح 
هذا الوجهءل بعده عن التكلف؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغات 
العربء وعلى هذه اللغة-فليس اسم (إن)-مرفوعا بالألف :بل 
هو منصوب بالفتحة المقدرة عليها »لأن هذه القبائل المذكورة - 
عَامَاتَك ‏ المقتى معاملة 'المقصتور مو هذه :اللخة قليلة»ولذلك لم نكر 
فى القرآن الكريم. 

وعلى أى حال - فإن هذه الشواهد -التى استدل بها 
المؤلف -لا تمثل ظاهرة لغوية تجعلنا نقيس عليها الحكم 
الإعرابى لاسم(إن)-وهو الرفعءونترك الظاهرة اللغوية المقيسة 
الشائعة فى القرآن والحديث والشعر وكل كلام فصيح:وقد 
اعترف المؤلف نفسه بشيوع النصب بفقال: 


*"'- نسبه ابن منظور إلى هوبر الحارثي لسان للعرب 5 ططدار المعارف . 
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' - شرح شذور الذهب : 278 وما بعدها . 


'ولكننا لا ننكر أنه ورد منصوباءوكان النصب هو الغالب 
عليه"”'', فكيف يكون النصب هو الغالب عليه فى اللغة عثم 
يستشهد بشواهد قليلة تمثل بعض اللغات عند العرب.وهل تخلو 
قاعدة نحوية ٠‏ أو ظاهرة لغوية - مما يخالفها من شواهد قليلة أو 
شاذة مفإذا تمس كنا بهذا القليل الشاذ - هدمنا القواعد النحوية 
القياسية الشائعة فى الاستعمال »ولما رأى المؤلف أن الغالب فى 
اسم (إن)-هو النصبءوهذه مخالف لأصله - وهو الرقع ما 
كان منه إلا أن يجد ويجتهد فى التماس علة النصب يفهو بعد 
أن قام بإحصاء ما وجد فى القرآن الكريم من دخول (إن) على 
الضمير:وعلى الاسم الظاهر:وعلى الاسم الموصول »وعلى (ما) 
الكافة - استنتج أن|تصالها بالضمير أكثر من دخولها على الاسم 
الظاهر »ء ثم رتب على هذا الاستنتاج -أن الأداة إذا دخلت على 
الضمير -مال حسهم اللغوى إلى أن يصلوا بينهما »فيستبدلوا 
بضمير الرفع -ضمير النصب »علأن ضمير الرفع - لا يوصل إلا 
بالفعل» ولأن الضمير المتصصل أكثر فى لسانهم وهو أحب 
استعمالا إليهم من المنفصل ؛ ومن ذلك كلمة (لولا)ءفلا يكون 
الاسم الظاهر بعدها إلا مرفوعا » فكان من حق الضمير إذا جاء 
بعدها أن يكون مرفوعا أيضاءولكن العرب يقولون : (لولاه)» 
(لولا هو)ء(لولاكم)؛(لولا أنتم)»فيستعملون ضمير النصب 


'''- إحياء النحو :17". 
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وضمير الرفع»كما قاس (إن) ٠على‏ (عسى/)أيضا . فإن الاسم 
الظاهر بعدها لا يكون إلا مرفوعا »وقد يتصل بها ضمير الرفع 
فيقال : (عسيت)ء(عسيتم) »كما يتصل بها ضمير النصب بفيقال: 
(عساك):(عسام)ءثم يعقب على ذلك بقوله :" فهذا المسلك من 
العربية -يفسر لنا ما نراه فى استعمال العرب اسم إن منصويا . 
وما نجده من أثر الرفع فيه »إذ يجئ أحيانا مرفوعا »ثم يعطف 
عليه . ويؤكد بالرفع أيضاءوذلك أنهم لما أكثروا منن إتباع إن 
بالضمير -جعلوه ضمير نصب ؟».ووصلوه بهاءوكثر هذا حتى 
غلب على وهمهم أن الموضع للنصب بفلما جاء الاسم الظاهر - 
نصسب أيضا"”"'»ثم يستطرد فيذكر أمثلة للإعراب على التوهم؛ 
ومن ذلك -قولهم (ما زيد قائما ولا قاعد) مفجروا (قاعد)-عطفا 
على (قائما)-على توهم جره بالباءءحيث يكثر جره بها -إلى غير 
ذلك من الأمثلة ”'.وهكذا -فإن المؤلف يرى أن اسم (إن)- 
منصوب على توهم كونه ضميرا متصلاءوقد رأى المؤلف هذا 
الرأى حتى تتسق قاعدته -التى لخصها بقوله :"فقد رأيت أن اسم 
(إن)- أصله الرفع » وأن رفعه صحيح جائزءوأن التزام الأصل 
الذى بيناه-وهو أن المسند إليه مرفوع قد اطرد فى الكلام؛ 
وكشف لن فى باب النداء »وقفى باب (إن)-عن سر خفى على 


'''- لحياء النحو 4" : ٠7٠١‏ 
01> -المرجم السابق ٠١:‏ 
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النحاةىوص حح لنا من كلام إلعرب ما خطأه النحويون. "وقد 

رد الأستاذ محمد عرفة على المؤلف -بأمرين : 

أولهمسا أنه لو كان الموضع لضمير الرفع »وناب عنه ضمير 
النصب .لسمع ضمير الرفع »ولو قليلا بعدها »مع أنه لم يسمع 
بعدها إلا ضمير النصبهفلم يقولوا (إِنَ أنتم ) »كما قالوا (لولا. 
أنت)ءو (لولاك). 2 

ثانيهما أن الإعراب على التوهم -يأتى قليلاءويكون الإعراب - 
على الأصل -كثيرا عأما هنا- فالقليل الإعراب على الأصل" . 
قلم يسمع مرفوعا إلا نادرا »وأما النصب - فهو الكثير 
الغالب"". 

ونحن من جانبنا -نرى أن قياس المؤلف (إن) -على (عسى)- 

فاسدءلأن (عسى)إذا اتصل بها ضمير -خرجت من باب أفعال 

المقاربة إلى باب (إن)؛:وصارت بمعنى (لعل)-فى المعنى 


والعمل؛ ومن ذلك -قول صخر بن العود الحصرى : 
فقلت عساها نار كأس وعلها 
تشكى فآتى نحوها فأعودها *” 
كذلك فإن قياسه (إن)-على (لولا)- فاسد لأن (لولا)-تكون 
حرف جر -إذا وليها الضمير المتصل الموضوع للنتصب والجر. 
كالياء والكاف والهاء نقال الشاعر : 


5 -اللمرجع للسابق: فى 
"' - النحو والنحاة 154 .17١-‏ 


- شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى 3١5 /١‏ . 


وكم موطن لولاى طحت كما هوى 
بأجرامه من قلة النيق منهوى':" 

ف (لولا )-فى ذلك -حرف جر عند سيبويه »والضمير مجرور 
بهاء لأن الياء وأخواتها - لا يعرف وقوعها إلا فى موضع نصب 
ا 5 

فكل من (عسى). و(لولا) له اكثر من استعمال فى 
العربيةء فلا ينبغي أن تقاس عليهما (إن)- التى لا تعمل فى 
المبتدأ - إلا النصب إذ لو كان القياس-تاما -لرفع اسم (إن) 
الظاهر على حسب الأصل بولكنه نصب ,كذلك لو كان القياس 
تاما أيضا -لوجدنا أن اتصال. (عسى)بالضمائر كثير :كاتصال 
(إن) بالضمائر»على حين لم ترد (عسى)متصلة بالضمائر إلا فى 
مواضع قليلة فى كلام العرب . 
وإذاا كان المؤلف قد حكم برفع اسم (إن) بناء على نظريته التى 
تقتضى جعل المسند إليه من المرفوعات حيثما كان - فلماذا لم 
يحكم برفع المفعول الأول لأفعال القلوب »وهو مبتدأ في الأصلء» 
وكان مرفوعا قبل دخول فعل القلب عليه. مع أن جواز رفع 
المفعولين فى حالة الإلغاءمووجوب رفعهما فى حالة التعليق-أمر 
شائع بين النحاة لم نجده فى اسم (إن). 


''' - نسبه أبن السيرافى إلى يزيد بن الحكم الثقفى -شرح أبيات سيبويه .١415/75‏ 
*"" - الجنى الدانى فى حروف المعائى للمرادى : 7١7‏ . 
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فليس معنى أحقية المسند إليه فى الرفع-أن يكون 
مرفوعا حيثما كان.حتى وإن دخل عليه ناسخ يغير حكمه 
الإعرابىءولا يغير معناهءوهو كونه مسندا إليه . 

والنحاة قد بينوا علة النصب فى اسم (إن)ءوأخواتهاءفيقول 
الرضى :'اعلم أنه لما كان مذهبه -أن الأصل فى رفع الأسماء 
الفاعل» وفى نصبها المفعول -لم يكن له بد من أن يدغى أن كل 
مرفوع أو منصوب غيرهما - فهما مشبهان بهما من وجه؛ كما 
يقال :إن المبتدأ - يشبه الفاعل مولكونه مسندا إليه»والخبر 
يشبهه»لكونه ثانى جزئى الجملة -وخبر (إن) وأخواتها +يشبهه . 
لكون عامله أى إن وأخواتها -مشابها للفعل المتعدى -إلا أنه 
قدم متبصوبه على مرفوعه- تتبيها بفرعية العمل علي فرعية 
العامل”” فالرضى فى شرحه لقول ابن الحاجب - يبين أن 
الأصل فى المرفوعات -هو الفاعل هوأن الأصل فى المنصويات 
مجو التتفؤل ياوها مبوى للقاعل من الدر فوتات نيقلت علنه: 
وما سوى المفعول به من المنصوبات -يقاس عليه »وهذا مخالف 
لما ذهب إليه المؤلف.والذى سبق ذكره - من أن الضمة -علم 
المسند إليه » فالمبتدأ -يشبه الفاعل فى كونه مسنداً إليه - والخبر 
-يشبه الفاعل أيضا- فى كونه ثانى جزأى الجملة »وخبر (إن) » 
وأخواتها يشبه الفاعل -في كون هذه الأحرف الناسخة -تشبه 


*" - شرح كافية ابن الحاجب للرضى ٠١5 /١‏ 


الأفعال المتعدية -فى كونها تقتضى -مرفوعا ومنصوبا إلا أن 
منصوبها -قدم على مرفوعها - تنبيها على أن هذه الأحرف - 
إنما هى فرع فى العمل . 

ولعل السيوطى - أكثر توضيحا لشرح علة النصب فى 
اسم هذه الأحرف يفقال :"لما كان لهذه الأحرف -شبه 
ب (لكان)فى لزوم المبثدأ والخبر والاستغناء بهما -عملت عملها 
معكوسانليكونا معه كمفعول قدم وفاعل أخر -تتبيها على 
الفرعيةءولأن معانيها فى الأخبار -فكانت كالعمد,.والأسماء 
كالفضلات عفأعطيا إعرابيهما"''. 

فبدلا من أن نحكم على اسم (إن) »وأخواتها -بالرقع 
لتتسق معنا قاعدة الضمة علم المسند إليه»مخالفين بذلك 
النصوص الفصيحة والنطق العربى الصحيح -ينبغى علينا أن 
نعتمد هذه العلل -التى وضعها النحاة -فى نصب اسم هذه 
الأحرف .وهى علل معقولة:؛لأنها تفسر لنا ما أراد المؤلف هدمه 
وإنكاره مع وجوده؛ والمؤلف نفسه -هو الذى قادنا -إلى التماس 
العلل النحوية -مع قلة جدواها فى الدرس النحوى القائم على 
تسجيل الظاهرة؛ ووصفها »كما وردت عن العرب »وقد فصل 
الأستاذ محمد عرفة - العلة فى نصب هذه الأحرف - لأسمائها 
- التى هى مسند إليه فى الحقيقة «فقال :" ف(إن)وأخواتها- 


“" - الهمع فين 


أشبهن الفعل ٠‏ والاسم الواقع بعدهن-أشبه الاسم المفعول به 
الواقع بعد الفعل ٠»‏ فقولنا :( إن زيدا قائم )-أشبه: أؤكد زيدا » 
و(نحن فى الشتاء ولكن الحر شديد )- أشبه : أستدرك الحر ء 
و(ليت الشباب يعود )-أشبه: أتمنى الشباب:و(لعل رحمة الله 
قريب)-أشبه :أتوقع رحمة الله » و(كأن زيدا أسد)-أشبه :أشبه 
زيدا ". 

ونختم ردنا على المؤلف -فيما ذهب إليه -من أحقية رفع أمبم 
(إن)؛ وأخواتها ب أن نتساعل: هل كان المؤلف -فى أحاديثه 
وكتاباته »وتعليمه النحو لطلابه -ينطق اسم (إن)»وأخواتها- 
مرفوعا؟ لا نظنه كان يفعل ذلك ءولا نتوقع حسه اللغوى يوافقه 
على .ذلك»كما نتساءعل :هل كان الدكتور طه حسين -الذى أعجب 
بالمؤلف- :كل إعجاب موأشاد بكل ما ذهب إليه المؤلف من 
أراءءيرى أنها جديدة فى الدرس النحوى؛ يرفع اسم (إن)» 
وأخواتهاء وهو يتحدث أو يكتب ؟وقد سمعناه كثيراءوهو يتحدث. 
فما لاحظنا أنه خالف النحاة»فرفع منصوبا »أو نصب مرفوعا . 
الكسرة علم الإضافة 

وهنا يفصل .المؤلف ما كان أجمله من قبل من أن الكسرة علم 
الإضافة »يمعنى أن الكسرة- علامة على أن الاسم أضيف إليه 


م 


0 -النحو والنحاة : ١‏ هومابصصدها 


غيره:سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة »كمطر السماء؛:وخصب 
الأرض,أو بأداة »كمطر من السماء.وخصب فى الأرضءثم يقرر 
المؤلف أن الكسرة لا توجد في غير هذا الموضع إلا فى إتباع : 
كالنعت .أو فى مجساورة »والمؤلف فى ذلك كله - لا يخالف 
النحاة. كما يقول هو .حتى فى العبارة»وبعد أن أورد المؤلف ما 
ذكره النحاة المتقدمون فى الإضافة كسيبويه .والمبرد عوابن 
الحاجب » والرضى -قرر أن باب الإضافة فى العربية من أكثر 
الأبواب شيوعا »وأسيرها على الألسن »حتى فى عصرنا هذا 
.وقد تحرى المؤلف- كما يقول »فوجد الإضافة من أشيع أساليب 
العربية في البيان »ومن أكثر الأصول النحوية جريا على الأقلام 
ثم يذكر المؤلف -أن العرب يضيفون لبيان الفاعل »متل(خلق 
الله)»ولبيان المفعول بمثل :(خلق السماوات):وللمكان »مثل : 
(ظباء وجرة)ء و(أسد بيشة):وللزمان »مثل :(برد الشتاء)ءو(مكر 
الليل)ءولبيان الموصوف .مثل :(حسن الوجه)و(طلق اللسان)؛ 
ولبيان الصفة»مثل: (يمين صدق)ءو(كلمة الحق):وغير هذا من 
الأساليب المتسعة الكثيرة »ويستعملونها قى التفضيل؛مثل :(أعلم 
القوم)ءو(أخصب الأرض)ءو(فتى الفتيان)»وقد تكون الإضافة 
أسلوبا للبيان »مثل : (بنات الشوق)ءو(بنات الدهر)ءو (أخو 
الصدق)ءو(أخو الأنصار).؛ أى :أحدهم »ويضيفون إلى 
الكلمتينز»مثل: (غلام عبد الله)؛ ويضيفون الكلمتين:مثل :(عبد 


شمسكم)ءثم أشار المؤلف إلى الإضافة إلى الجمل »وإلى ما يلزم 
الإضافة إلى الجملء وإلى حذف المضاف إليه.ثم أشار إلى 
حروف الجرءوكثرتها فى العربية» وتوسع العرب في استعمالهاء 
ونيابة بعضها عن بعض »ويفضل المؤلف ‏ أن تسمى حروف 
الإضافة»ثم يعقب المؤلف على ما أشار إليه من أحكام الإضافة - 
بقو له :"وليس يعنينا بيان هذه الأساليب؛. وتحديد خصائصها 
الآن» وإنما أردنا أن نشير لك إلى أن باب الإضافة على قصره 
فى البحث ءوقلة ما فيه من الأحكام -باب كثير الدوران فى 
العربية »وأسلوب واسع الاستعمال :بل هى أداة عظيمة شائعة 
تستعمل فى كثير من المواضعءبيانا للمعانى المختلفة؛ وأداء 
للأغراضن المتنوعة. 

وإن على النحاة أن يدرسوها درسا واسعا مفصلا دقيقا 
عميقاءلا ليبينوا أثرها فى اللفظ .وحكمها فى الإعراب »بل 
ليعرفوا سبيلها فى البيان »وأثرها فى تصوير المعانى »ومدى 


تصرف العرب فيها »وتوسع العربية بها" 

هذا تلخيص ما ذكره المؤلف فى الإضافة »ولنا عليه الملاحظات 
الآتية : 

الأولى أن المؤلف استعمل مصطلح الكسرة عوهذا المصطلح 
يستعمله النحاة فى حالات البناءءوكان ينبغى عليه -أن يستعمل 
مصطلح الجرءلأنه يعبر عن حالة إعرابية . 


''' - لحياء النحو : ؟/ا- للا 


الثانسية -أنه لم يشر إلى ما ينوب عن الكسرة فى الجر »وهو 

الياء فى المثنى »وجمع المذكر السالم »والأسماء الستة »والفتحة 
فى الممنوع من الصرف. 

الثالثة -أنه وقع فى التناقضءفقد بين أولا أن الإضافة حباب 
واسع فى العربية وكثير الدوران على الألسنة »ثم بين أن باب 
الإضافة- قصير فى البحث.وقليل الأحكام »مع أن المجرور 
بالحرف ,أو بالإضافة -من الأبواب النحوية الحافلة بالأحكام 
والمسائل وقد أفاضت كتب النحو فى شرح حروف الجرءفبينت 
عددها »ومعانيهاء وأقسامها- من حيث نوع مجرورها »كما بينت 
كيفية استعمالها فى الجملة »ووجوب تعلقها بالفعل أو شبهه .كما 
بيئنت خروج بعضها عن الحرفية - إلى الاسمية »كما بينت 
دخول (ما)عليهاءومدى تأثرها بهاء إلى غير ذلك من المسائل 
المتعلقة بحروف الجرءكما بينت كتب النحو -التركيب الإضافى؛» 
ووضحت الغرض من الإضافة ٠»‏ وبينت الأثر المعنوى للإضافة 
فضلاً عن الأثر اللفظى :وبينت أقسام الإضافة -من حيث كونها 
محضة أو غير محضة وبينت الفرق بين النوعين ؛وخصائص 
كل منهما » كما بينت اكتساب المضاف التذكير أو التأنيث من 
المضاف إليه ؛ كما بينت الأسماء الملازمة للإضافة إلى 
المفرد»والى الجمل ».كما بينت حذف كل من المضاف والمضاف 
إليه. و الفصل بين المتضايفين:والجائز منه وغير الجائز»كما 


أفردت المضاف إلى ياء المتكلم- بحديث' خاص -إلى غير ذلك 

من مسائل الإضافة »وإذا كان المؤلف حقد أوصى النحاةحبآن 
يتوسعوا فى درس الإضافة»لا من حيث اللفظ والإعراب فقط ميل 
ليعرفوا سبيلها في البيان-فإن النحاة ة قديما وحديثا -قد فعلوا ذلك» 
فلم يدرسوا الإضافة-من حيث اثرها اللفظى والإعرابى فقط » 
بل حدرسوها من حيث أنماطها المتتوعة »ودلالة كل نمط » 
أليس تقسيمهم للإضافة '-بأنها محضة » وغير محضة وتفريقهم 
بينهما -من حيث الأثر المعنوى المترتب على المحضة :وتبيينهم 
لمعانى الإضافة -دليلا على أنهم لم يتناولوا الإضافة من حيث 
الإعراب فقط ؟ ْ 

الرابعة -أن المؤلف حلم يجد -فى باب المجرورات حما يخالف 
به النحاة »ولذلك عد باب الإضافة -من الأبواب القليلة الأحكام » 
وكأنه وضع كتابه هذا- ليخالف النحاة فى كل شىء ١‏ لأن مخالفة 
النحاة الأقدمين- تجديد وإحياء للنحو فى نظره. 

الكاتسيلة بك إن يجيد فرك الدرلدف حان ولع او قي 
الباب:فيتجاوز ما وصل إليه النحاة القدماء إلى دراسة الإضافة - 
دراسة أسلوبية تركيبية يبين فيها القيمة المعنوية والوظيفية 
لحرف الجر ١والقيمة‏ البيانية للتركيب الإضافىء:وهذا يتسق مع 
هدفه من تأليف هذا الكتاب.ولكنه اكتفى بإيصاء النحويين بذلك . 


السادسة -حأن المؤلف خلط بين المجرور بالحرف والمجرور 
بالإضافة.مع أن النحاة القدماء فصلوا بينهماءوجعلوا لكل منهما 
باب| مستقلا . 
السابعة -أنه استعمل فى توضيح المجرور بالإضافة عبارات 
وتراكيب غامضة لا تليق بمقام تعليم النحو مع أنه يدعو إلى 
إحيائه. 
رأيه فى دلالة الفتحة 

ينكر المؤلف أن تكون الفتحة علامة إعراب .ويذهب إلى أن 
الضمة والكسرة فقطح-هما اللتان تدلان على الإعراب فقال: 
"الأصل الثالث -أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمة والكسرة » 
فليسمت بعلم إعراب .وإنما هى الحركة الخفيفة المستحبة عند 
العربءالتى يحبون أن يشكل بها آخر كل كلمة فى الوصل 
ودرج الكلام »فهى فى العربسية ح-نظسير السكون فى لغتنا 
العامية””' » وقد استدل المؤلف على ذلك حبعدة أمور : 
الأول -ما قرره النحاة فى أوجه الوقف على المتحرك الذي قبله 
ساكن .مشل:(عمرو)ء(بدر).»- من جواز نقل حركة الإعراب 
إلى هذا الساكن إذا كانت ضمة أو كسرةءأما إذا كانت فتحة - 


فليس لك ذلك. تقول: (هذا البذر والبذر)ء(نور البذر والبدر)ءفإذا 
قلت : (انظر البدر)-امتنع أن تنقل الفتحة -إلى الدال . 


بهن احياء للنحو: 32 


الثانى -أن السروم '-عند القراء - لا يكون عند الوقوف على 
ساكنعولا على متحرك بالفتح عوإنما يكون فى الضمة 
والكسرة””. والمراد بالروم -عند القراء أن تسمع كل دان.أى: 
قريب منك-ئلك المحرك بصوت خفىءأى :ضنعيف ميعنى أن : 
تضنعف 'الصوت بالتركة حتى يذهب بذلك مَعَظمْ صوتها " 
الثلث- قبول الشعراء الإقواء فى قافية الشعر»وعدم قبولهم 
للإصراف.أما الأول -فقد ورد فى شعر كثير من فحول الشعراء ' 
المتقدمين »حتى أباحه لهم العلماءءولم يعدوه فى شعرهم 
عيباءوكان الخليل يقول: تجوز الضمة مع الكسرةوأما 
الإصراف- فقد أنكر قوم وقوعه فى شعر العرب .وأثبته 
أخرونء على اعتقاد قلته» والتصريح بندرته *' »والإقواء-هو 
اختلاف حركة الروى فى قصيدة واحدة ٠‏ بأن يجئ بيت 
مرفوعاءوآخر مجرورا عفإذا كان مع المرفوع أو المجرور- 
منصوب -سمى. إصرافا "". 

الرابع - النصب على نزع الخافضمومعناه:أن يكون من حق 
الكلام -ذكر الجارءثم يحذف لسبب ما فتنقلب الكلمة مفتوحةء 
مثل :تمرون الديار-فى قول جرير: 


""- المرجع السابق :86. 

'"- شرح ابن القاصح على الشاطبية المسمى سراج القارئ المبتدئ .١91‏ 
*"'-إحياء النحو 85٠‏ :؟4. 

*”- الكافى فى العروض والقوافى للخطيب التبريزى ١70:‏ 


ماع . آسه 


تمرون الديار ولم تعوجوا 
كلامكم على إذا حرام ""' 

وهم يعدون ذلك نادرا شاذا »على أنه فى كلام العرب - أوسع 
مماقرروا ١4‏ 
الخامس -أنهم يصيرون إلى النصب حين يتحول عن الكلمة 
داعي الرفع أيضا » تقول : (خرج زيد وعمرو ) »تريد أن 
تتحدث عن كل منهما »فترفع »يفإذا كان الحديث عن واحد »وكان 
الثانى من تكملة الحديث- تحول داعى الرفع عنه,فنصب .»وقلت 
(خرج زيد وعمرا)"” 
ثم استشهد الغؤلف على صحة ما رأى من أن العرب يلجئون 
إلى نصب الكلمة - إذا لم يقصدوا التحدث عنها -بقولهم :(كلمته 
فاه إلى فى)ء(وبعته يدا بيد)ءفيقول:"'لما لم يكن من همك التحدث 
عن الفم واليد »وإنما سقتهما بيانا وتتمة لحديث-لم ترفعءولو 
قصدت إلى التحدث عنهما - لرفعت »ولقلت :(يد بيد)ء(وفوه إلى 
فى)» والنحاة ينصبون مثل هذا على الحال ١٠"‏ 
ومما يرى المؤلف-أنه نصب لأنه لم يتحدث عنه ما ذكره 
النحاة منصوبا على إضمار فعل فى قولهم (عمرك الله)؛و(نحن 


*''- البيت فى خزانة الأدب للبغدادى 171/4. 
-١‏ إحباء للنحو : كى3 /ا93. 
65- إحياء النحو :955 - /31. 
'''- إحياء النحو : 94-:335. 


جم اوه 


العرب).؛ و(إياك والأسد)ءو(إياك الأسد).و(عذيرك)ءفى قول 
عمرو بن معد يكرب: 
أريد حباءه ويريد قتلى 
عذ يرك من خليلك من مراد '"' 

وعلى :تنب هاه الكلمات حيعقت المؤلف قوله :'وإعراب ذلك 
كلهء وسواه -مما يحتد فيه الخلاف مويكثر فيه التقدير والإضمار 
- أمر قريب واضح فإنها كلمات لا يتحدث عنها »فترفع ءولا: 
هى مضضاف إليها مفتجر مفليس لها إلا أن تلزم الأصل وهو 
هذه هى الأدلة حالتى استدل بها المؤلف على أن الفتحة ليست 
علامة إعراب :وإنما هى الحركة الخفيفة التى يلجأ المتكلم إليها 
حينما يريد أن يبين أن الكلمة ليست متحدثا عنها عولا مضافا 
إليهاء وهو بذلك يخالف النحاة.حيث قرروا أن الرفع -علامة 
كون الاسم عمدة الكلام »ولا يكون فى غير العمدء وأن النصب 
-علم الفضاية -فى الأصل مثم يدخل النصب - فى العمد- 
تشبيها لها بالفضلات؛ وأما الجر -فهو علم الإضافة -"" , 
فليست العلامة الإعرابية مقصورة على حالتى الرفع والجر- كما 


.775 /١ من شواهد سيبويه -الكتاب‎ -١ 
3٠ : إحياء للنحو‎ -17 
.24 /١ شرح كافية لين الحاجب للرضى‎ -١4* 


كروب 


ذهحت الفؤليت :+ ولكن “النسين سشالة إغزابية اتدل على :أن 
الاسم - فضلة»بمعنى أنه زائد على ركنى الإسناد فى الجملة؛وإن 
كانت العمد حتتمثل فى الفاعل .ونائبه . والمبتدأء والخبر فإن 
الفضلات حتتمثل فى المفعول المطلقء والمفعول به .والمفعول 
له .والمفعول معهء والمفعول فيه»والمستثنى»والحال.والتمييز » 
ولكل وظيفة من هذه الوظائف النحوية - تعلق بالفعل -على 
جهة خاصة ففلو أننا استبعدنا حالة النصب من بين الحالات 
الإعرابية -لأدى ذلك إلى استبعاد هذه المنصوبات كلها »ولو 
كان العف فى هذه الوظائف النحوية -لمجرد طلب الخفة - 
لكانت هذه المنصوبات كلها -شينا واحداءولكن الواقع اللغوى - 
يثبت لنا أن لكل وظيفة من هذه الوظائف النحوية -علاقة خاصة 
بالفعل تختلف عن علاقة الوظيفة الأخرى.مما يؤدى إلي اختلاف 
الدلالات بينهاءم إن المؤلف يعبر بمصطلح الفتحة. » دون 
مصطلح النصب .وبناء على تعبيره هذا-فإنه يرى أنها الحركة 
الخفيفة المستحبة عند العرب بفهل ينطبق ذلك على المنتصوب 
بالياءءأو بالألف .أو بالكمرة:وهل هذه العلامات الفرعية النائبة 
عن الفتحة حتندرج تحت قوله :إنها الحركة الخفيفة المستحبة 
عند العرب عقد يقبل هذا فى تحريك حرف ساكن بالفتح طلباً 
للخفة فى النطق »كما فتح حفص همزة: (دأبا)»فى قوله 


تعالى:'قال تزرعون: سبع سنين دأبا "''' »و أسكنها الباقون:ءوهما 
لغتان فى مصدر(دأب)-(يدأب)ءبمعنى : داوم » ولازم*''2 كما 
يقبل هذا أيضا فى تحريك حرف بالفتح »لالتقاء الساكنين؛وهذا 
كثير فى اللغة:كقولهم:(من الأرض)-بفتح نون(من)»ومن ذلك - 
جاع القراء على قتحْ الميم وصلا سمع إسقاط همزة الوصل 
من لفظ الجلالة ء فى قوله تعالى :" ألم -الله لا إله إلا هو الحى 
القسيوم "'' .قال أبو على الفارسى: اتفاق الجميع على إسقاط 
الأنف الموصولة فى اسم الله »وذاك أن الميم ساكنة » كما أن 
سائر حروف التهجى-مبنية على الوقف فلما التقت الميم الساكنة 
ولام التعريف -حركت الميم بالفتح للساكن الثالث الذي هو لام 
المعرفة *'' عوفى مثل هذا -يمكن القول بأنهم استحبوا الحركة 
الخفيفة حوهى الفتحة »لأن العلة فى اختيارها-ترجع إلى التناسق 
الصوتى بين الألفاظ أما النصب -فهو حالة إعرابية - تدل على 
معنى وظيفى فى الجملة »ولا يؤتى بها على سبيل الاستحباب أو 
الاختيار . 

أما الأدلة -التى ساقها المؤلف على صحة مذهبه فى أن 
الفتحة ليست علامة إعراب فلا تنهض شاهدا على ذلك ءإذ 


'''- يوسيف :47. 

'''- إتحاف فضلك البشر :556. 

**- آل عمران : 750200. 

“*'- الحجة فى علل للقراءات السبع ؟/ 40" 


-١ -21ذ2‎ 


يمكن مناقشتها »يقول الأستاذ محمد عرفة رادا على دليله بنقل 
الحركة المضمومة أو المكسورة »دون الفتحة -إلى الساكن قبلها 
عند الوقف :" لو كان هذا الدليل منتجا -لكان أحرى أن يدل على 
أن الفتحة علم إعراب »وأن الضمة والكسرة ليستا بعلم إعراب» 
لأننا نقول:رأينا العرب يقفون على المضموم والمكسور 
بالسكون» ويقفون على المنصوب المنون بالألف »يقولون :(جاء 
محمذ)ء (مررت بمحمد)ء(ورأيت محمدا)ءفيحتفظون بالفتحة فى 
الوقف » دون أختيها: الضمة:والكسرة »وذلك فى اللغة المشهورة 
السائرة فى العرب .٠‏ وعلى طريقة المؤلف -نقول: إنهم لم 
يحتفظوا بالفتحة فى الوقف -إلا لأنها تدل على معنى عولم 
يحمتفظوا بالضمة والكسرة فيه إلا لأنهما لا يدلان على معنى ٠‏ 
وهذا أولى فى الدلالة» لأن الاحتفاظ بالفتحة فى اللغة المشهورة 
الكثشيرة.أما النقل فهو نادر قليل جدا*'"'»والدليل على قلته 
وندرته- فى اللغة -أنه لم يرد فى القراءات الصحيحةءقال أبو 
حيان : 'ولم يؤثر الوقف بالنقل عن أحد من القراء حإلا ما نقل 
عن أبى عمرو -أنه وقف على قوله تعالى : " وتواصوا 
بالصبر"'" بكسر الباء '"'.وهذه الرواية عن أبى عمرو- ضعيفة 


لم ترد فى القراءات السبع»وليس نقل الحركة المضمومة أو 
المكسورة إلى الساكن قبلها عند الوقف -بحجة قاطعة على أن 
المراد الاحتفاظ بالعلامة الإعرابية »إذ يرى بعض النحاة أن علة 
هذا النقل -هى التخلص من التقاء الساكنين »والدليل على ذلك 
-أنهم اشترطوا لهذا النقل سألا يكون إلا إلى ساكن عفإن كان ما 
'قبل الحرف الآخر متحركا -فلا يجوز النقل»فلا يقال : (مررت 
بالرجل) بكسر الجيعننقلا لحركة اللام إليه »لأنها مشغولة 
بحركتهاء لأن النقل إنما كان فرارا من التقاء الساكنين »وهو 
مفقود فى الذي تحرك ما قبله '' »وقد ذكر النحاة لعدم النقل فى 
المنصوب -عللا ليس منها أن النتصب خارج عن علامات 
الإعرابءولو كانت علة النقل فى المرفوع والمجرور -أنهما 
علامتا إعراب عوعلة عدم النقل -فى المنصوب أنه ليس علامة 
إعراب حلما أجازوا النقل فى المنصوب -إن كان همزة »على 
أن الكوفيين أجازوا نقل الفتحة إلى الساكن قبلها مطلقا -وإن لم 
يكن مهموزا .”' 

وأما ما استدل به المؤلف من أن الروم -وهو تضعيف الصوت 
بالحركة عند الوقف.-لا يجوز -إلا فى المضموم والمكسورعمما 
يدل على أن الفتحة ليست علامة إعراب فهو ضعيف لا يشهد 


'“- قلهمع للسيوطى ؟/84١؟.‏ 
'"'- للهمع للسيوطى 5/ 7١5774‏ . 


بصحة ما ذهب إليه »وذلك لأن الروم -عند القراء -ظاهرة 
صوتية تتعلق بالأداء لا علاقة لها بالإعراب ءثم إن الجمهور من 
النحاة قد أجازوا الروم عند الوقف على المنصوب أو المفتوح 
أيضا.”*' »فلو كان الروم دالا على علامات الإعراب - لما جاز 
فى الفتحة . 
وإذا كان القراء يقصدون بالروم عند الوقف على الحركتين : 
الضمة» والكسرة -أنهما علامتا إعراب عدون الفتحة -لانسحبت 
هذه ألعلة إلى الإشمام حوهو الإشارة بالشفتين دون صوت -إلى 
ضمة الحرف الموقوف عليه'*' .ومن ثم اتخذناه دليلا على أن 
الضمة وحدها -علامة إعراب ,دون الكسرة والفتحة »ثم إن 
الروم والإشمام - جائزان علا واجبان عفلا ينبغى أن يستدل بهما 
على قواعد. 

وأما قبول النحاة للجقواء -وهو اختلاف حرف الروى 
من الكسر إلى الضم »ءأو العكس -و عدم قبولهم الإصراف -وهو 
اختلاف حرف الروى من الكسر أو الضم -إلى الفتح »أو العكس 
-فليس دليلا أيضا على أن الفتحة ليست علامة إعراب؛لأن 
القافية فى الشعر -من الأمور الصوتية الخاصة بموسيقى الشعرء 
وليس لها دخل فى الإعراب غير أن الشاعر يوفق بين النظام 


**- الهمع 5017/5. 
:اد الهصع 37 افدن 


العروضى ٠‏ والنظام اللغوى :وإذا خرج من كسر إلى ضم أو 
فتح بالنسبة لحرف الروى -فلا يعنى بذلك اعتبار الضمة أو 
الكسرة -علامة إعراب بل يعد وقوعه فى الإقواء أو الإأصراف 
-خطأ لغويا وعروضياءولذلك يقل وقوعهما فى الشعر. 

والنحاة »والعروضيون لا يجيزون الإقواء والإصراف 
فى الشعر»وليس معنى قبولهم للإقواء -أنهم يجيزونه أو 
يسمحون للشاعر أن يأتى به فى القصيدة بطريقة متعمدة»وإن 
كتتوا يستحسنونه على الإصراف -فإن ذلك من باب استحسان 
أحد القبيحين» وهذا الاستحسان-راجع إلى أمر لفظى صوتى لا 
إلى اعتيار الضمة والكسرة -علامتى إعراب .دون الفتحة »يقول 
الأستاذ محمد عرفة :" ونعلل تجويزهم الإقواء وامتناعهم من 
الإصراف بأمر حسى لا شأن له بأن لبعض الحركات معنى » 
وليس لبعضها معنى:وهو أن الحرف المفتوح -يمد به الصوت ء 
ويفتح فيه المتكلم فاء.فإذا استجاب الشاعر إلى داعى الفتح ففتح » 
'وكان الروى مضموما أو مكسورا -ظهر ظهورا بينأ -عدم 
الانسجام بين القوافى بالمخالفة بينها """. 

وأما النصب على نزع الخافض -فليست العلة فى نصبه- 
اخميار الفتحة علخفتهاءولكن علة نصبه هى المفعولية »وذلك أن 
حرف الجر-لما حذف سلط الفعل على الاسم الذى كان مجرورا 
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بهذا الحرف؛فنصبه على المفعولية»قال سيبوبه :" فلما حذفوا 
حرف الجر عمل الفعل "” :والنصب -علم الفضلة »والمفعول 
به من الفضلات . 

أمااما استشهذ ابه المؤلق من الأسماء المتصنوبة فى .اللفة سعلى 
أن سبب نصبها -عدم التحدث عنها .وعدم الإضافة إليها -فليست 
أدلة على عدم دلالة النصب على.معنى »وإنما وردت هذه 
الأسماء منصسوبة لأنها تشغل وظائف الأسماء المنصوبة -فى 
التركيب اللغوى بفقد يشغل الاسم وظيفة المفعول معد وذلك إذا 
نصب الاسم الواقع بعد الواو التى تفيد المعية »مثل قولهم :(خرج 
زيد وعمرا)فليس نصب (عمرا)ءلأنه خرج عن دائرة الإسناد 
وأنه ليس متحدثا عنه فقط يفهذا لا يكفى لجعل الاسم منصوبا » 
بل لأن الاسم -عد من قبيل المفعول معهءوهو من الفضلات التى 
يميزها النصبء كما يميز الرفع -العمد عثم إن المثال الذى ذكره 
المؤلشف ليس النصب فيه على المفعول معه قوياءلأن النحاة 
رحهوا فيه العلقف: تكذلك سائر الأسماء النتصونة :فلي 
النتصب فيها لمجرد عدم الإسناد إليها »وعدم الإضافة إليها »بل 
تشغل وظيفة فى التركيب على حسب جهة تعلقها بالفعل 
المحذوف أو المذكور عفقد تكون الكلمة حالا »كما فى نحو : 
(كلمته فاه إلى فى)ءوقد تكون الكلمة مفعولا مطلقاء لفعل 
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محذوقء كما فى نحو :(عمرك الله) » فإن كلمة :(عمرك) 
منصوبة على المصدرية بفعل محذوف قال» سيبويه:" فصارت 
عرق الك مسسونة يكورك أشكنائق لبت 7 عونك 
عمراءونشدتك نشداءولكنهم خزلوا الفعل ؛ لأنهم جعلوه بدلا من 
النفظ به "" »وهذا ينطبق أيضاً على نصب: (عذيرك)-فى 
البيت» فإنه مصدر لا يتصرف مبمعنى : 5 منصوب 
بإضمار فعل لا يجوز إظهارهءلأنه من قبيل المصادر التى تقو 
مقام أفعالها »مثل (سبحان الله).(معاذ الل)**'»وقيل :هو منصوب 
على المفعولية بإضمار فعل أيضا »أى : (هات عذيرك)ء'* وقد 
تكون الكلمة المنصوبة -مفعولا به لفعل محذوف؛ وقد ورد عن 
العرب -أساليب مختلفة - حذف فيها الناصب للمفعول به : 
كأسسلوب الاختصاص ففى نحو قولهم :(نحن العرب -أسخى 
الناس)؛ فكلمة (العرب) 0 به لفعل محذوف » أى : (نخص 
العرب)؛ فكلمة (العرب)- تشير إلى جملة فعلية جاءت معترضة 
بين المبتدأ والخبر »لتوضيح المقصود من الضمير: (نحن)؛ 
وكأسلوب التحذير »فى نحو قولهم :(إياك والأسد).(إياك الأسد) . 
فالضمير :( إياك)-مفعول به لفعل محذوفء. أى :(إياك أحذر )» 


“" - للكتاب 7177/١١‏ 
- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى : ال 
'”" - هامش الكتلب للأستاذ عبد السلام هارون /١‏ 575 
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وكلمة (الأسد)-فى المثال الأول -مفعول به لفعل محذوف 
أيضاء أى :(واجتنب الأسد)ءوفى المثال الثانى-مفعول ثان للفعل 
المحذوف عأى :(أحذرك الأسد )ءفالتركيب -إذا - جملة فعلية 
أيضاءومثله أسلوب الإغراء »فى نحو قولهم :(الحذر الحذر). 
(النجاء النجاء).؛ فقد انتصب هذا على :(الفْج الحذر)ءو(عليك 
النجاء)"'' عفالأسماء المنصوبة في اللغة -تشغل وظائف نحوية 
مختلفة »عوفى أساليب مختلفة أيضاءفإذا سلمنا بأن علة النصب 
فيها كلها -علة واحدةءوهى أنها ليست- مسندا إليهاءفترفع عولا 
مضافا إليهاءفتجر:ولذلك لجئوا إلى النصب الذى لا يشيرك إلى 
دلالة إعرابية فى نظر المؤلف عنقول :إذا سلمنا بهذا -فنكون قد 
تجاهلنا المعانى الوظيفية المختلفة للأسماء المنصوبةءوهذه 
المعانى -تتحدد من جهة تعلق الاسم المنصوب بالفعل مذكورا 
كان أو محذوفاءفإن كان التعلق على جهة التعدية - كان مفعولا 
بهءوإذا كان على جهة التعليل -كان مفعولا لأجله وإذا كان على 
جهة بيان الهيئة لما تعلق بالفعل - كان حالا موإذا كان على جهة 
التبيين والتفسير -كان تمييزاء وهكذا فإن لكل اسم منصوب فى 
اللغة ‏ تعلقا خاصا بالفعل أو بالحدث فى الجملة »وهذا التعليق 
يحدد وظيفته؛ ودلالته فيها » والنتصب -هو المميز لكل هذه 
الوظائف عيقول الأستاذ محمد عرفة:" وليس البحث عن عامل 


''' - راجع الكتاب لسيبويه : ١‏ ها" 
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(عنيرك)»وعامل: (فاه إلى فى)-إلا بحثا عن علاقة الكلمة 
بالكلام عومعرفة مركزه فى الجملة»وهب اللغة العربية لا 
إعراب فيهاءفبقى بعد علينا أن نبحث هذا البحث » لنعرف علاقة 
الكلمة بالكلمة »ونعلم أهى -تعليل لها »أم ظرف زمان أو مكان 
لها »أم هى مبينة لما انبهم منها """. 

فإذا قلنا :( نقرأ القرآن والمسجد آناء الليل وأطراف 
النهار نشطين تعبدا بتلاوته قراءة واعية فهل المنصوبات الواردة 
هنا - لا يجمعها إلا النصب - الذى هو ليس علامة إعراب »وقد 
لجأنا إليه.ءلأن الأسماء المنصوبة -ليست متحدثا عنها »أو مضاقا 
إليها ؟ كيف ذلك؟ .وكل منصوب له دلالة يؤديها فى 
التركيب: وهذه الدلالة ناتجة عن جهة تعلق الاسم بالفط » 
فإخراج النصب عن دائرة معانى الإعراب -يؤدئ إلى إلغاء كثير 
من الأبواب النحوية -التى تنتمى إليها كثير من الأساليب 
العربية . 
رأيه فى الحركات وإشباعها : 
لقد قام المؤلف بمقارنة بين الفتحة»وأختيها :الضمة والكسرة »من 
جهة عوبين الفتحة»والسكون -من جهة أخرىءوذلك من حيث 
الخفة»وال لثقل »وهذا المبحث -فى الحقيقة -إنما هو مبحث 
صوتيء لأن الحديث عن الحركة »والسكون ببغض النظر” عن 


''' + اللحو والنحاة : 14 ١4١‏ 


كونهما علامتى إعراب ,أو بناء »وبغض النظر عن كون 
الحسركة؛ فى وسط الكلمة أو فى آخرها »وقد قرر المؤلف بادئ 
ذى بدء ‏ أن الفتحة-أخف الحركات عويقول :" فذلك أصل مقرر 
عند النحاة . يتردد فى كلامهم »ويجرى كثيرا فى جدلهم ‏ 
ويستمدون منه السبب والعغلة لكثير من أحكام التصريف 
والإعراب . وذلك أن الفتحة القصيرة أو الفتحة الطويلة -وهى 
الألف لا تكلف الناطق إلا إرسال النفس حراءوترك مسرى 
الهواء أثناء النطق بلاعناء فى تكييفه,أما الضمة وامتدادها -وهو 
الواو-فإن النطق بها يكلفك ضم الشفتين ومطهما وتدويرهماءحتى 
تحقق نطق الضمة أو الواو » واختبر ذلك فى : (قل):و(صم): 
و(قولوا)ء و(وصوموا )مثلا ٠‏ وراع هيئة الفم والشفتين حيز 
النطقء وكذلك الكسرة .وامتدادها وهو الياء -تكلفك أن تكسر 
مجرى الهواء »وتحنى طرف اللسان عند اللثة »ليمثل الصبوت ما 
تريد من الكسرة أو الياء »كما ترى فى :(صيد)ءو(بيع)»و(صد ). 
و (بع)””. 

والمؤلف فيما ذهب إليه لم يختلف عما ذهب إليه النحاة 
القدماءء علماء اللغة المحدثون »وقد اعتمد هو نفسه على قول 
ابن جنى” اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدواللين »وهى : 
الأللنفء والياءء والواو فكما أن هذه الحروف -ثلاثة »فكذلك 


“ل احياء النحو املاع قلا .على 


ديد ك- 


الحمركات -ثلاث:وهى :الفتحة »والكسرة »والضمة عفالفتحة - 
بعض الألف »ء والكسرة -بعض الياءءوالضمة بعض الواو ""', 
وكذلك حديث المؤلف عن مخرج كل من الفتحة »والكسرة » 
والضمة -فإنه لا يختلف عما قرره القدماء والمحدثون ؛يقول 
سيبويه:" ومنها اللينة »وهى :الواو :والياء »لأن مجرجهما يتسع 
لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما »وإن شئت -أجريت 
الصوت ومددتء ومنها: الهاوى :وهو :حرف اتسع لهواء 
الصوت - مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو »لأنك قد 
تضم شفتيك فى الواو ٠‏ وترفع فى ألياء لسانك قبل الحنك,وهى : 
الألف.وهذه الثلاثة -أخفىي الحروف »لاتساع مخرجها.وأخفاهن 
وأوسعهن مخرجا _الألف ثم الياء ثم الواو * '"''ويطلق علماء 
الأصوات على صوت الفتحة -اسم (صوت العلة المتسع)؛ كما 
يطلقون على صوتى الضمة والكسرة اسم :( أصوات العلة 
وإذا كان المؤلف يتفق مع علماء اللغة -فى أن الفتحة القصيرة - 
لا تخغتلف عن الفتحة الطويلة -وهى الألف .فى المخرج 
والصفة؛ وكذلك الكسرة القصيرة هوالكسرة الطويلة-فإنهما 
*' - سر عسناعة الإعراب : ١1/١‏ 

"' - للكتاب :؛/ 458 . 5غ 
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مستفقان فى المخرج والصفة موكذلك الضمة القصيرة »والضمة 
الطويلة -فإنه يخالف النحاة -فى أن حروف اللين والمد -امتداد 
لما قبلها من الحركات »وقد رتب على هذا اعتبار الألف عوالياء 
المكسور ما قبلها -امتدادا لحركة الحرف السابق »فهو يعد 
(إلى)-حرفا ثنائيا مفتوحاءويعد (فى)-حرفا أحاديا مكسورا . 
وهكذا فإنه يعد الحروف: (لا)ء(ما)ء(وا)(ها)ء(يا)ء (فى)-من 
قبيل الحروف الأحادية المفتوحة :أو المكسورة ٠‏ 

وليس كذلك .إذ لا تحذف الألف أو الياء عند استعمال الحرف 
فى أى تركيب من التراكيب -إلا لعلة صوتية» فيحذف الألف أو 
الياء - عند التقاء الساكنين نتطقا لا خطا »ويبقى فى غير ذلك.كما 
لو دخل الحرف على ضمير عنحو (فيه»فيك عفيها)»فلو كان 
حرف الجر (فى)-أحادياءلحذفت الياء عند جرها للضمير فقيل : 
(فه» أو فك). 

كما خلط أيضا -بين الحروف الثنائية »والثلاثية»فعد (إلى.» على» 
خلا ء عدا ءألا .أماءأيا »هيا مبلى »نون التوكيد المشددة -من 
الحروف الثنائية المفتوحة )٠”'»على‏ حين أنها -ثلاثية »بدليل 
قولنا:(إليه »عليه »خلاه »عداه)ءفلماذا لم تحذف الألف ٠فى‏ هذا 
الاستعمال مادامت غير معتد بها؟! 


“'' سلجياء النحو ؛هامش ٠١8‏ 
""' - إحياء النحو :هامش ٠١8‏ 


وهنده الملاخفلة: :تنطيق أيضنا على ماعدم كلانيا علو 
رباعياءأو خماسياءفقد عد (لكن)- خماسيا" ' معتدا بالألف 
المنطوقة غير المكتوبة فلماذا اعتد بالألف -هنا -وهى امتداد 
للفتحةء على حين أنه لم يعتد من قبل بالألف المنطوقة المكتوبة 
فى نحو (إلى ٠‏ على)ءولو لم يعتد بالألف فى (لكن)-باعتبارها 
زائدة فى النطق فقط -لكان له فى ذلك مندوحة! 
وإن كان علماء اللغة -يعدون الحركات -أبعاض حروف المد - 
فإنما يقصدون بذلك أن إشباع الحركة - لا يضيف جديدا إلى 
الصوت -من حيث المخرج والصفة ولكننا نلاحظ أن علماء اللغة 
والنحو - لا يعدون حروف المد -التى -تشغل وظيفة تركيبية :أو 
تكون أصلا من أصول الكلمة - مجرد امتداد للحركة »ومن ثم 
يعتدون بها فى الأحوال التصريفية للكلمة »أو فى الوظائف 
التركيبية «فهل نعد الفعل :(قال)-مثلا فعلا ثنائياء بحجة أن 
الألف - امتداد لفتحة القاف؛ والحال أنها منقلية عن أصل -وهو 
الواو المفتوحة موهل نعد ألف الاثنين »أو واو الجماعة »أو ياء 
المخاطبة فى نحو (يكتبان)» (يكتبون):ء(تكتبين)- مجرد امتداد 
للحركات : وهسيى تشغل وظيفة تركيبية»لا يمكن تجاهلها فى 
الجملة الفعلية ؛ وفى رد الأستاذ محمد عرفة على المؤلف - 
يقول: "ألا يدرى المؤلف ماذا يشوش هذا فى علم النحو ؟ إنه 


““' - إحياء النحو :هامش ٠١5‏ 


يؤدى إلى أن يكون مثل (يخشى)-من الأفعال المضارعة 
المعتلة بالألف- منصوبا » فمادام حرف (إلى)- ثنائيا مفتوحاء 
فمثلها (يخشى)يكون مفتوحا ولا موجب للنصب فى مثل 
(يخشى: زيد) ءأما النحاة فيرون -أنها ساكنة »والفعل مرفوع » 
وقدرت الضمة عليه للتعذرء أيدرى المؤلف ماذا يشوش هذا 
الذى زعمه فى غير النحو؟ إن علماء العروض -جعلوا مثل 
(في)حرفينء.اولهما متحرك. والثانى ساكنءمثل ( قد ) » 
و(بل)"”' 

أما أن الفتحة -أخف من أختيها :الضمة »والكسرة - فإن المؤلف 
لا يختلف فى ذلك عن النحاة .والدليل على ذلك -أنهم قدروا 
الضمة والكسسرة على الاسم المعتل بالياء -وهو المنقوص» 
وأظهروا عليه الفتحةءلخفتهاءوثقل الضمة والكسرة "'"':وإذا كانت 
الفتحة -أخف من الضمة والكسرة -فإن هذا الحكم لا ينسحب 


على السكونءلأنه ليس بحزكة هومن ثم نفهم هذا من قول النحاة: 
إن الفتحة أخف الحركات. 


رأيه أن الفتحة أخف من السكون : 
ويذهب المؤلف -إلى أن الفتحة -أخف من السكون أيضاء 
وأيسر نطقاءخصوصا إذا كان ذلك فى وسط اللفظ ودرج الكلام؛ 


“'' - النحو وللنحاة : ١415‏ 
'"" - شرح ابن عقيل على الألفية : /١‏ 87 
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وانمؤلشف فى ذلك مخالف للنحأة ‏ كما يقول هو علأنه يجد فى 
كلامهم ما يشير إلى أن السكون-أخف من الحركات جميعهاء فقد 

يسمونه التخفيف.ويذكر علة النحاة فى ذلك -يأن السكون عدم 
والحركة-وجود »والعدم -أضعف وأخف من الوجود »مهما يكن 
يسيرا ضسعيفاً ويعيب على النحاة -أن ذلك من ستتهم فى الأخذ 
بالفلسفة النظرية »وغلوهم فيها بما قد يلفتهم عن الواقع.ثم يبين 
المؤلف وجهة نظره فى ثقل السكون-بأنه يستلزم أن تضغط 
النفس عند مخرج الحرف معتمدا على الحرف »محتفظا به :وفى 
هذا العمل كلقة تراها -إذا نطقت بمثل :أب »أتء. أث,وقسته إلى 
نطق باءتاءثا أخذ المؤلف- يقسم الحروف الساكنة- من حيث ما 
تسنتلزمه من الكلفة عند النطق بهاءفمنها :ما إذا أسكنته-أرسلت 
النفس به أناء ومطلت النطق متكلفا الاحتفاظ بمخرج الحرف 
الساكن »كما ترى فى :(غواش):و(اصنع )ءومنها ما يكلفك أن 
حرردد اللسان ٠‏ كأنك تكرر الحرف »كما ترى فى راء:(إرّعاد), 
ومنها ما يلزمك قطع النفس وبت النطق ممع الضغط على 
الحرف. والتمسك بمحزجه.مثل:(أبْ)؛ و(إبراهيم): و(طبق)» 
و(إقبال)؛ ففيها كما ترى شدة فى النطق مونصيب من الكلفة »لا 
تراه إذا أرسلت الحروف مفتوحة مثم شرع المؤلف يسوق الأدلة 
على ثقل السكونءفمنها ظاهرة القلقلة عند نطق بعض الحروف 
الساكنة » وهى القافء والطاءء والباء»والجيم والدال ٠‏ فيقول :" 


-١15؟-‎ 


وأنظر إلى ما صارت اليه القلقلة المعروفة عند القراء من التكلف 
والتمسك. حتى كأن الحرف -حرقان »أحدهما -ساكن .والآخر - 
محرك بالفتح. 

ومنها :أن القراء والنحاة -اتفقوا على أن مخرج الحرف- إنما 
يتبين ويتمتثل إذا كان ساكنا »فكلفوا من يريد درس الحروف 
ووصفها وتحقيق مخارجها أن يسكن الحرف :ويصله بمتحرك 
قبله » فيقول:(أب) و(أت)» و(أث)ءثم يرقب المنطق »ويصف 
المخرج ٠‏ ويبين الصفات؛ وما رسموا ذلك -إلا لما رأوا فى 
الإسكان من التمهل بالحرف والتمسك بمخرجه وتحقيق نطقهءثم 
يقول:" قهذا من طبيعة السكون »ونطق العرب به ميبين لك أن 
الفتحة أخف منه ١‏ وأيسر مئوية فى النطق .وليس ينكر ذلك إلا 
من غالط نفسه »وأنكر حسه. 

ومنها أن من العرب من يميلون إلى التخفيف مفيسكنون عين 
الثلاثى-إذا كانت مضمومة أو مكسورة » ويقولون فى رسل: 
(رسئل)ءوفى فخذ (فخذ)»فإذا كانت العين مفتوحة؛ مثل(جمل)؛ 
و(عمر)ءو(عنب)-استبقوا الفتحة وامتنعوا من تسكين العين »ولو 
له السكوين كاك أخف من الفتحة -عندهم -لمضوا فى التخفيف » 
فساووا مفتوح العين بالمضموم والمكسور . 

ومن هذه الأدلة أيضا -التى استدل بها المؤلف على أن الفتحة - 
أخف من السكون -أن العرب قد فروا فى بعض المواضع من 


الإسكان إلى الفتح »ومن ذلك صنيعهم فى جمع المؤنث السالم » 
لمثل: ( فترة)ء»و(حسرة)ءو(دعد)ءفإن العين فى المفرد ساكنة » 
اومن حقها فى جمع المؤنث السالم -أن تبقى ساكنة أيضا »لأن 
الجمسع السالم - لا يبدل فيه بناء مفردهءولكن العرب أوجبت فى 
مثل هذا -فتح العين -فيقولون :(فترات)ءو(حسرات).؛ و(دعدات)» 
ولا يجوز الإسكان إلا فى ضرورة من الشعر '"". 
هذه هى الأدلة التى استدل بها المؤلفك -على أن الفتحة -أخف 
من السكون »وقد رد الأستاذ محمد عرفة على المؤلف فخالفه » 
حيث ذهب إلى أن السكون-أخف من الفتحة » وهو فى ذلك متفق 
مع النحاةءوقد استدل الأستاذ محمد عرفة -على أن السكون أخف 
من الفتحة- بأنك -إذا راعيت السكون » والفتحة -عند النطق 
بحرف مثل الباء فى (أبكم)فإنك تجد السكون لا يقتضى منا إلا 
المتقاء الشفتين »أما الفتحة -فيها -فتقتضينا إطباق الشفتين 
وفتتهينا ونا كتسدرنا صملا واقه بأخق نا يضقا حملن . 
ومما يقوى وجهة نظر الأستاذ محمد عرفة ‏ أنتا لو مددنا الصوت 
بالفتحة تولد منها ألف؛ولو مددنا الصوت بالكسرة -تولد منها ياء» 
ولو مددنا الصوت بالضمة -تولد منها واوءوهذا ما لا يخالف فيه 
المؤالشف غيره من النحاة »ولو تأمل المتأمل -لأدى ذلك إلى 
نتيجة تخالف ما ذهب إليه المؤلف وتوافق ما ذهب إليه النحاة » 


'"' - إحياء النحو : ١م‏ : 46. 


-١5؟5-‎ 


وذلك أن الفتحة -شروع في ألف.والضمة شروع فى واوء 
والكسرة شروع فى ياءء أما السكون -فليس شروعا فى حرف 
آخرءفالحرف إذا نطقنا به محركا -فقد نطقنا بحرف وشرعنا فى 
حرف آخرمءوإذا نطقنا به ساكنا-لم ننطق إلإ بذلك الحرفء. 
ويستنتج الأستاذ محمد عرفة من ذلك أن الحركات- بعض 
حروف ء أو هى حروف صغيرة » فالحرف المتحرك -حرف 
وبعض حرفهء؛ والساكن -حرف فقطءوما كان حرفا وبعض 
حرف أثقل مما كان حرفا فقط '"' وإذا تأملنا رد الأستاذ محمد 
عرفة على المؤلف وجدناه لا يخلو من نزعة منطقية كما أن 
تعليل المؤلف لما ذهب إليه -لا يخلو أيضا -من الميل إلى الفلسفة 
والمنطق -وإن كان كل منهما - يعتمد بقدر ما على الاستعمال 
اللغوى ثم أخذ الأستاذ محمد عرفة - يفند أدلة المؤلف -على أن 
الفتحة أخف من السكون . 

أما ما ذكره المؤلف من لزوم قطع النفس فى السكون ٠‏ 
وبت النطق بالحرف ساكنا »ومن لزوم تردد اللسان فى بعض 
الحروف ٠‏ ومن إرسال النفس عند نطق بعض الحروف -فيرى 
الأستاذ محمد عرفة ‏ أن ذلك ليس بأدلة على ثقل السكون:لأن 
مخرج الحرف -واحد ءوهذا بمثابة التأكيد فيه أما الفتحة ففيها 
خروج إلى مخرج حرف آخر . 
'"' - النحو والنحاة ١51‏ : 155. 

-م ا 


وما استدل به المؤلف -على ثقل, السكون- من أن القراء 
والنحاة -إذا أردوا تبين مخرج الحرف -سكنوه ءإذ إن ذلك - 
أعون على معرفة المخرج -فيرى الأستاذ محمد عرفة -خلو ذلك 
من الدلالة بعلى ما ذهب إليه »بل إنما فعل القراء والنحاة ذلك.لأن 
السكون -ليس فيه خروج إلى حرف آخر فلا يؤدى إلى الالتباس 
بين مخرجى الحرفين أما تحريك الحرف -ففيه خروج إلى حرف 
آخر فيؤدى إلى الالتباس -يريد أن الحرف الصامت ‏ إذا أردنا أن 
نتبيين مخرجه وصفته فلا بد أن ننطقه ساكنا »فلو حركناه بأية 
حركة -كانت هذه الحركة -حرفا آخر »وبذلك نكون قد انتقلنا من 
صوت إلى صوت. 
وما استدل به المؤلف من تسكين عين الكلمة -إذا كانت 
مضمومة؛ مثل:(رسل)ءأو مكسورة .مثل :(فخذ) »وعدم تسكينها- 
إذا كانت مفتوحة »مثل :(جمل)ءمما يدل على خفة الفتحة -فيرى 
الأستاذ -محمد عرفة أن ذلك لا يدل إلا على أن الفتحة -أخف من 
الضمة والكسرة مولذلك تخففوا منهما بالإسكانءأما الفتحة -فلأنها 
لما لم تكن فى وزنهما قى الثقل »بل أخف منهما لم يتكلفوا 
التغيير إلى السكون -وإن كان أخف منها ثم يسوق الأستاذ محمد 
عرفة -حجة عقلية »وهى أن الفتحة -لو كانت أخف من السكون- 
لتخففوا فى الأمسثلة المذكورة بها دون السكون فقالوا : 
(رسل)»و(فخذ). 


ا 


وما استدل به المؤلف -من فتح عين المجموع بالألف 
والتاء بعد أن كانت ساكنة في المفرد »فى نحو :(حسرات)؛ 
و(دعدات)-فيرى الأستاذ محمد عرفة عدم دلالة ذلك على رأى 
المؤلف »لأن التخفيف - حاصل من تمائل الحرفين فى الحركة » 
بدليل أنهسم أجازوا فى المضموم والمكسور- الإتباع- نمثل : 
(حنطة)؛ و (خطوة) ٠‏ فيقولون : (خنطات) و(خطوات)."' 
وهذا جدل عقلى -قد يبعدنا عن الواقع اللغوى «وينسينا خصائص 
الحركة والسكون فى إطار الكلمة أو الجملة »ويمكننا أن نخرج 
من هذا الجدل بعدم الحكم على خنفة القتحة دون السكون :أو على 
.خفة السكون دون الفتحة-بمعزل عن النظر إلى ما يجاور الفتحة 
أو السكونففقد يكون السكون -أخف من الفتحة -فى موضع وقد 
تكون الفتحة -أخف من السكون فى موضع آخر ٠والسياق‏ 
الصوتى بين حروف الكلمة -هو الذى يحدد ذلك فحينما أجازوا 
تسكين عين الكلمة المضمومة أو المكسورة- فإنما فروا من ثقل 
الضمة بعد الفتحة عفى نحو :(ظرف)»و(رجل).ومن ثقل الكسرة 
بعد الفتحة عفى نحو :إ(فخذ)ءو(كتف)ءلأن السكون فى هذا 
السياق- أكثر انسجاما واتساقا مع الفتحة قبله »ولم يلجئوا فى هذه 
الحالة إلى الفتح «حتى لا يغيروا صورة الكلمة »ولذلك. حينما رأوا 
انسجام فتح العين مع فتح الفاء فى نحو: (جمل )-فإنهم لم 
"'' - النحو والنحاة 155: ١551‏ 
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يستبدلوا بالفتحة - السكون ,أو حركة أخرى »ثم إن هذا المظهر 
من مظاهر التخفيف فى الكلمة -لم يرد عن العرب على سبيل 
الوجوب »بل على سبيل الجواز والتخيير»ء ولذلك لا يجدون 
غضاضة فى تسكين العين المفتوحة أيضا -إذا دعتهم الضرورة 
إلى ذلك »كما فى قول الأخطل : 
وما كل مبتاع ولو سلف صفقه 

براجع ما قد فاته برداد 
فقد أسكن الشاعر عين الفعل:(سلف)-وهى مفتوحة »وهذا يدل 
على أن الإسكان يجوز متى دعت إليه ضرورة صوتية أو 


يدل 


و 


عروضيه . 

وإذا كنا نرى السكون ‏ -أخف من الفتحة »أو من الضمة والكسرة 
فى مثل ما ذكرنا من الكلمات الثلاثية - فقد نرى الفتحة -أخف 
من السكون -فى نحو(حسرات)ءو(دعدات)وذلك لأن الفاء هنا - 
مفتوحة أيضا عفكان فتح العين- إتباعا لفتح الفاء »ومن ثم - كان 
فتح العين واجبا عند الصرفيين ٠ومنعوا‏ إسكان العين ؛لأنهع 
أحسوا بثقله بعد الفتح »ولذلك -يجوزون الفتح والإسكان مطلقا - 
إذا كانت ألفاء مضمومة أو مكسورة »مثل جمع:(خطوة)؛ (كسرة) 
بالألف والتاء كما أنهم أجازوا الإتباع -إن لم تكن الفاء مضمومة 
واللام ياء عمثل جمع:(دمية)ءولم تكن الفاء مكسورة :واللام 


'"' -الخصائص لابن جنى مع الهامش :78/7؟. 


-1١؟م-‎ 


واواءمثل جمع (ذروة)""' عفالعبرة إذن ٠بانسجام‏ الحركة مع ما 
يجاورها ءبل مع الحرف الذى يتحرك بها قال ابن جنى فى 
معرض حديته عن حروف العلة .وما فيها من ضعف وما لا 
يقبل الحركة منها -وهو الألف : 
" ولذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث -وهى الفتحة -مستثقلة 
فيهما يعني الواو والياء حتى يجنح لذلك »ويستروح إلى 
إسكانهماء نحو قوله : 

يادار هند عفت إلا أثافيها 
فواضح من قول ابن جنى ‏ أن الحركة -لا يحكم عليها بالخفة أو 
التقل فى حد ذاتهاءوإنما تتوقف خفتها .أو ثقلها -على السياق 
الصوتى فى الكلمة ءإذ لو حكمنا بخفة الحركة فى موضع - 
لوجدناما تقيلة فى موضع آخر .وفى الواقع اللغوى -ما يشهد 
على ذلك -كما رأينا . 
رأيه فى مغنى السكون 
وبعد أن بين المؤلف وجهة نظره فى أن الفتحة أخف من السكون 
. استطرد إلى بيان معنى السكونءفقال:” وقد جعلوا الإسكان - 
علامة التشديد »والبت فى الطلب ٠‏ كما ترى التزامه فى الأمراء 
وفى : (لتفعل):و(لا تفعل):وأنت تعلم ما يستدعيه الأمر فى أغلب 


الم 


56 - أوضح المسالك لابن هضام :554 
-الخصائص ١97/9‏ . 
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حاله -من البث والتثنديد والجزم عوربما أتوا بالسكون فى غير 
الأمر عدلالة على التأكيد وتقوية الكلام»كما ترى فى قول امرئ 
القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
إثما من الله ولا واغل 

بل إن أبا عمرو بن العلاء-من القراء السبعة ومن أئمة النحاة - 
قرأ " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة""'- بإسكان الراء تشديدا 
للأمرعلما كان استنكار المأمورين له ظاهرا .وهذه دقائق لمن 
أراد أن يستشف الحق من سر العربية .*”'فالمؤلف يعلل سكون 
الفعفل المضارع -بدلالته على معنى وهو البت والجزم فى 
الأمرء ومثل لذلك بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمر »و ب(لا) 
الناهية (لتفعل)»(لا تفعل )؛ ولم يمثل لفعل الأمر الصريح (افعل)» 
وهنا نتساعل : هل قصد المؤلف علامة الجزم عدون البناءموإذا 
كان قد أراد الفعل المضارع المجزوم »وعبر عنه بالسكون -فهل 
يجزم الفعل المضارع بالسكون فقط عوإذا كان المجزوم بالسكون 
فقط -يدل على البت والجزم فى الأمر-فما دلالة المجزوم بحذف 
حرف العلة »أو بحذف النون ».كما نتساعل أيضا:لماذا لم يشر إلى 
الفعل الأمر المبنى على السكون؟ 


*"' -البقرة :137". 
ا - إحياء النحر 1 كلم نام 


1. 


فيبدو أن المؤلف أراد أن يجعل للسكون معنى ».كما جعل لكل من 
الضمة والكسرة معنىءثم إن المؤلف خلط بين الفعل المضارع 
المجزوم »لتقدم جازم عليه:والفعل المضارع المجزوم فى 
الضرورة الشعرية .ولما وجد الفعل المضارع فى بيت امرئ 
القيس (أشرب)-غير دال على الأمر -علل سكونه بالدلالة على 
التوكيد » وقد فضل الرواية بجزم الفعل فى موضع الرفع على ما 
ورد فى الديوان من رواية البيت على القياس»وعد ذلك من أمثلة 
الفساد الكثيرة فى الدواوين»'" 'وكأنه ينظر إلى السكون متجاهلا 
كونه علامة جزم »أو للضرورة الشعرية »والغريب أن المؤلف 
يربط بين قول امرئ القيس -الذى جاء فيه الفعل المضارع - 
ساكن الآخر:؛ وبين قراءة أبى عمرو -بإسكان الراء فى 
(يأمركم)ءوكان القراءة -شاهد على جواز إسكان آخر الفعل 
. المضارع المرفوع مطلقاءمع أن قراءة أبى عمرو تختلف كل, 
الاختلاف عن قول امرئ القيسءوذلك أن الفعل المضارع فى 
بيت امرئ القيس -غير متصل بضمير »كما هو الحال فى الفعل 
(يأمركم) »لأن أبا عمرو-لم يسكن إلا الفعل المضارع المتصل 
بضمير المخاطبينءنحو (يأمركم) ٠‏ و(ينصركم)؛ و(يشعركم)» أو 
الفعل المضارع المتصل بض مير الغائبين »نحو (تأمرهم)» 
و(يأمرهم)نفقد أسكن أبو عمرو -هذه الأفعال المرفوعة » حيث 


'"' - راجع هامش إحياء النحو : 410. 
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وقعت فى القرآن الكريم '*'ءوإذا عرفنا أن أيا عمرو-لا يسكن 
آخر الأفعال المضارعة غير المتصلة بالضمائر البارزة -أدركنا 
أن الغفرض من الإسكان -يختلف عن غرض الإسكان فى هذه 
الأفعال التى لم تتصل بضمائر بارزة:ء فإن امرأ القيس -لم يسكن 
إلا لضرورة الشعر .ثم إن الرواية للبيت -متعددةءفقد روى:(اليوم 
أسقى)-على القياس,أما أبو عمرو- فقد أسكن »لتحقيق غرض 
صوتى «يقول أبو البقاء العكبرى: "لأن الكاف متحركة ٠»‏ وقبل 
الراء -حركة. فسكنوا الأوسط تشبيها لها ب(عضد):وأجروا 
المنفصل مجرى المتصل ١*”"‏ 

فليس الإسكان إذا -بغرض البت والجزممولكنه يرجع إلى أمور 
صوتية يختص بها الأداء القرآنى والدليل على أن الغرض من 
إسكان الفعل المضارع المرفوع فى قراءة أبى عمرو -غرض 
صوتى-أنه أسكن أيضا الاسم المجرور -وهو : (بارئكم)»فى 
قوله تعالى :"قتَوبُوا إلى بَارِئكُم فافتلوا أَنفسكُم ذَلكمْ حَيْرٌ لَكُمْ عند 
رع ققد أسكن أبو عمرو الهمزة من (بارئكم)ءوقد علل 
الدمياطى البنا قراءة أبى عمرو بإسكان الاسم والفعل المضارع . 
فقال: " وهى لغة بنى أسد وتميم وبعض نجد يطلبا للتخفيف -عند 


'*" -إتحاف فضلاء البشر : ١51‏ 
8 -إملاء ما من به الرحمن :4/0 
**' - البقرة :64. 
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اجتماع ثلاث حركات ثقال من نوع واحدءك_(يأمركم)ءأو نوعين» 
كربارتكم )وإذا أجاز إسكان حرف الإعراب » وإذهابه فى 
الإدرغام للتخفيف- فإس كانه وإيقاؤه أولى "'*'فهل فى إسكان 
(بارئكم)-يت أو جزم أو قطع ؟ فما قرره المؤلف من معنى 
السكون -ليس مطرداء ولا ينبغى أن نقيس الظواهر النحوية - 
على الظواهر الصوتية »كما لا ينبغى أن نقيس قراءات صحيحة 
-على نصوص شذة أو نادرة. 
وهناك ملحظ آخر يؤخذ على المؤلف وهو أن ما ذكره من تعليل 
وتفسير للسكون قد يكون حجة عليه لا له »حيث تدل قراءة أبى 
عمرو -على أن السكون -قد يكون أخف من الفتح -عندما تتوالى 
الحركات المتشابهةءأو المختلفة إذ لو كانت الفتحة -أخف -لآثرتها 
القراءة »وخصوصا أنها الحركة الخفيفة المستحبة -التى لا تدل 
على إعراب »كما يرى ذلك المؤلف . 
رأيه فى أصل البناء: 

يرى المؤلف ‏ أن الأصل فى البناء- هو الفتح وبذلك يخالف 
النحاة القائلين بأن السكون-هو الأصل فى البناء »ويتهم النحاة 
بأنهم بنوا ما ذهبوا إليه -على نظرة فلسفية:ولم يعتمدوا على 
الإحصاء والاستقراء »وقد بنى هو نظريته على استقراء حروف 


"*' - إتحاف فضلاء البشر .١77:‏ 


ا 


المعانىء فقال:" وقد وؤجدنا عدد حروف المعانى -سيعين حرفاء 
الساكن منها اثنان وعشرونءوالمتحرك ثمانية وأربعون ,أما 
المتحرك -فالمفتوح منه اثنان وأربعون:والمكسورة -خمسة 2 
والمضموم -واحد فالساكن فى البناء -أقل من المتحرك »بل هو 
أقل من المتحرك بالفتح وحده"؛*' فاستنتج من هذا الاستقراء -أن 
المبنى على الفتح أكثر من غيرهءومن ثم كان البناء على الفتح هو 
الأصل مولكن إذا عرفنا وجهة نظر المؤلف فيما عده مبنيا على 
الفتح -نجده فى الحقيقة مبنيا على السكون؛ فقسمها إلى أحادى ٠‏ 
وشنائى وثلاثى:ورباعى » وخماسي بفكان يعد الحرف المنتهى 
بألف مفتوح ما قبلها »أو بياء مكسور ما قبلها -من قبيل المبنى 
على الفتح»وعلى الكسر »وبناء على هذا عفإنه عد الحروف :(لا): 
(ما)ء(وا)ء(يا)ء(ها)-من الحروف الأحادية المبنية على الفتح » 
وهى فى الحقيقة-مبنية على السكونءلأنها تنتهى بساكن »وعليه 
تكون من الحروف الثنائية:كذلك عد الحرفين : (إى) - بكسر 
الهمزة .(فى)-من الحروف الأحادية أيضا المبنية على الكسر . 
وهى فى الحقيقة مبينة على السكون ٠‏ وهى من الحروف الثنائية 
أيضا . 

كما عد الحروف :(إلى)»(على).(خلا)ء(عدا)»(ألآ)» (أما)ء (ايا)؛ 
(هيا)ء(بلسى)-من الحروف الثنائية المبنية على الفتح »وهى فى 


“*' -إحياء النحو ٠١4:‏ . 
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الحقيقة- من الحروف الثلاثية المبنية على السكون وقد أدرج 
تحتها الحروف الثنائية المبنية على السكون»وهى ستة عشر حرفا 
هى : (إن) ٠لأن) ٠‏ (لن) ٠‏ (عن) » (من) ٠‏ (أم) » (لم) ٠‏ (بل) , 
(كى)ء (أو) ٠‏ (مذ) » (أل) ٠‏ (هل) ء (لو) » (أى)» (قد). 

ثم ذكر الحروف الثلاثية مفمنها ثلاثة مبنية على السكون؛. 
هى:(نعم)»(أجل)» (إذن)» ومنها حرف واحد مبنى على الكسر . 
وهو :(جير)ء وحرف واحد مبنى على الضم »وهو :(منذ)؛ ومنها 
سبعة عشر حرفا »عدها مبنية على الفتح.وفى الحقيقة -ليست 
كلها مبنية على الفتحءوهى :(إن)» (أن)ء(ليت)»(سوف) . 
(ثم)ء(حاش)ء (رب)ء/ألآ)» (هلا) »(لولا) ء(لوما) »(كلا) »(حتى)» 
(أمَا) »(إما) ‏ (إلا) . (لم). *4 

فما كان منتهيا بالألف من هذه الحروف- فهو مبتى على 
السكونء ومسن الحروف الرباعية»لا من الثلاثية ء» وقد بنى هذا 
التفسيم -على وجهة نظره فى أن الألف- امتداد للفتحةءوأن الياء 
المكسور ما قبلها -امتداد للكسرة:وأن الواو المضموم ما قبلها - 
امتداد للضمة . وقد ذكرنا من قبل -أن ذلك يؤدى إلى الخلط 
والإلباس .ولذلك استتبط نتائج خاطئة -من مقدمات خاطئة » ولم 
تستقم هذه النتائج بصورة كاملة مما أوقعه فى التناقض بين النظر 
والتطبيق ٠‏ فهو قد عد :(حاش)-من الحروف الثلاثية »وهذا 


5 - راجع إحياء النحو :هامشر 1١6-1١١6‏ , 


1 6- 


يتناقض مع جعلة الألقك المتذادا للفتحةافكان «ينيقن أن يده تتائناء 
كما عد الحرف : (لكن) المخفف-رباعياءوكان ينبغى عليه اتساقا 
مع نظريته أن يعده ثلاثياء كما عد الحرف:(لكن)-المشدد- 
خماسيا .»وهو على نظريتهحرباعىء والذى اوقعه فى هذا 
التناقض - خطأ المقدمات.كما أن هذه النظرية -أدت به إلى جعل 
الحروف المبنية على الفتح-أكثر من غيرها »حتى يبطل مذهب 
النحاة فى أن السكون هو أصل البناءءوإذا استقرأنا هذه الحروف 
- وجدنا المبنى على السكون منها-هو الأكثر »فإذا كان عدد 
حروف المعانى -سبعين -وجدنا المبنى على السكون منها -ستة 
وأربعين حرفاءعلى أن بعض الحروف المبنية على الفتح -قد 
يخففه فيبنى على السكون مثل: (إن)» (أن)»(كأن)»وبذلك يتبين 
لنا أن قول النحاة - يؤيده القياس والاستقراء . 
أما بالنسبة للأسماء المبنية -فقد صرح المؤلف أنه لا يستطيع 
إحصاءهاءوقرر أن المبنى على السكون منها قليل فقال:" أما 
الاسم المبنى فديس قريبا إحصاؤهءيبل لسنا فى حاجة إلى 
الإحصاءء وجلى أنه قل أن يبنى على السكون '*' 

والمؤلف يجد صعوبة فى إحصاء الأسماء المبنية مع أنه 
لو رجع إلى (شرح شذور الذهب)لابن هشام -لوجده قد أحصى 
المبنيات كلهاءومتها الأسماء»وهى :المركب العددئ »مثل :(خمسة 
'*' - إحياء النحو 72١5637٠١8:‏ . 
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عشر):والمركب الظرفى »مثل (بين بين):والمركب الحالى «مثل: 
(فلان جارى بيت بيت)ءوالظرف المبهم المضاف إلى جملة؛ 
مثل: (يوم )ء(حين):والظرف المبهم المضاف إلى مبنى »مثل 
(دون )؛ (وبين):واسم (لا)النافية للجنس- إذا كان مفردا »مثل (لا 
رجل)ءوهذه الأسماء -مبنية على الفتح» والعلم المختوم بكلمة 
(ويه)ءواسم فعل الأمر الذى هو على وزن (فعال)»وما جاء على 
وزننه فى باب النداء من سب الأنثى وما جاء على وزنه من 
الأعلام المؤنثة . نحو: (حذار)ء(يا فساق)ء(حذام)ء ولفظ 
(أمس)عدد الحجازيين ٠‏ فهذه الأسماء مبنية على الكسر » 
والكلروفت المبهمة للمنقطعة عن الأضافة لفظا لمعت يتحو : 
(قبل)(بع) »وما ألحق بها »نحو : (غير)»(عل)» (أى)الموصولة 
-إذا أضيفت ؛:وحذف صدر صلتها » فهذه الأربعة -تبنى على 
الضم :وكذلك المنادى المفرد المعرفة غير أنه يبنى على الضم أو 
نائبه .والمضمرات هوأسماء الإشارةءغير ما وضع للمثنى » 
وأسماء الموصول »غير ما وضع للمثئى أيضاء وأسماء الشرط » 
وأسماء الاستفهام »وأسماء الأفعال »وبعض الظروف الملازمة 
للإضافة متل :(إذ) »(إذا)»(حيث) (لدى)ء(لدن)؛ وبعض 
النظروف الأخرىءنحو: (الآن).(الأمس). ”*' فهذه هى الأسماء 
المبنية فى اللغة » وقد حصرها وصنفها ابن هشام ٠‏ والمبنى على 


"*' - راجع المبنيات فى شرح شذور الذهب ١5١ : 7/١‏ 


ب - 


السكون منها- كثيرء نجده فى الضمائر » نحو ألف الاثنين' » 
وواو الجماعة » وياء المخاطية » وياء المتكلم فى بعض أحوالهاء 
و(نا)ء كذلك بعض أسماء الإشارة » مثل : (هذا) » (هذى) , 
(هذه) بالإثشياع عو(تا) و(تى)»وبعض أسماء الموصول » مثل 
(الذى)» (التى) ٠‏ (مَن)» (ما) ٠‏ (ذا)»(أل) ع(ذو)-فى لغة طليئ» 
وبعض أسماء الشرط بمثل (مَن)» (ما) »(مهما)ء (أنى):وبعض 
أسماء الاستفهام »مثل (مَن): (ما)ء(كم)» وبعض أسماء الأفعال 
مثل: (صه)ء (مه) » (أوَم) » (وى) »وبعض الظروف عمثل: 
(إذ)»(إذا)ء (لدن)ء (لدى) »(مغ)-فى بعض اللغات »فالمبنى من 
الأسماء إذا على السكون -كثيرءوليس نادرا أو قليلا كما قال 
المؤلف عثم استنتج من بناء الفعل الماضى على الفتح موبناء 
المضارع على الفتح عند اتصاله بإحدى نونى التوكيد وبناء الأمر 
وحده على السكون أن الغالب في الأفعال بناؤها على 
الفستح”*' »ولم يشر إلى بناء الماضى على. السكون-عند اتصاله 
يكسمين رقع تيرك او بنائة على :للضم -خد اتصاله باق 
الجماعة »كذلك لم يشر إلى بناء المضارع على السكون-عند 
اتصاله بنون النسوة»وذلك حتى يحقق فكرته فى أن البناء على 
الفتح -هو الأصل ١كذلك‏ لم يشر إلى باقى أحوال بناء الأمر مفقد 
يينى على ما ينوب على السكون »وهو حذف حرف العلة 


6 -إحياء النحو ا 


ماد 


وحذف النون.وما نريد أن نقرره -فى هذه المسألة -أننا لا نجزم 
بما ذهب إليه النحاة من أن البناء على السكون -هو الأصل » إذ 
إن ذلك مبنى على القياس .ولا نجزم أيضا بما ذهب إليه المؤلف 
من أن البناء على الفتح -هو الأصل مفذلك مبنى عنده على ما قام 
به من استقراء وقد بينا ما فيه من خطأءومبنى أيضا على أن 
الفتحة عنده -هى الحركة المستحبة عند العرب.وهى أخف من 
السكون عوالحق -أن الحكم فى هذا هو الاستعمال اللغوى » 
والمسموع عن العرب فقد رأينا أن كلا من الحروف والأسماء - 
قد تبنى على السكون عأو الفتح »أو الكسر أو الضم »كما رأينا 
أن الأفعال -قد تبنى على السكون .أو على الفتحءأو على الضم » 
أما:الفدل خول: أصتالة علاية مخ هذه العلامات موفرعية الأخن .د 
فلن يفيد الواقع اللغوى فى شىء . 
رأيه فى العلامات الفرعية: 

لقد أنكر المؤلف ما نراه فى كتب النحو من تقسيم النحاة 
تملقن ات الار نت اتن لصلئة وفرعية ليوف أن اورجه 
لهذا التفصيل والإطالة -بتقسيم علامات الإعراب إلى علامات 
أصلية وأخرى فرعية **':ومن ثم يذهب إلى أن الأسماء الخمسة 
-ليست معربة بالحروف ١أى‏ :بالواو رفعاءوبالألف نصباءوبالياء 


'*' - إحياء النحو ٠١8:‏ . 


جرا ؛ ولكنها معربة بالحركات المشبعة»يقول :" وإنما هى كلمات 
معربة كغيرها من سائر الكلمات هفالضمة للإسناد »والكسرة 
للإضافة » والفتحة فى غير هذين عوإنما مدت كل حركة عفنشأ 
عنها لينها ."*' 

ويعلل ذلك بأن من كلمات هذا الباب ما وضع على حرف واحد ء 
وهو (ذو)» (فو)ءومنها ما وضع على حرقين »أولهما حرف 
حلق» وحروف الحلق-ضعيفة فى النطق .فمدت العرب حركات 
الإعراب فى هذه الكلمات لتعطى الكلمة حظا من البيان فى 
المنطق» إذ ليس فى العربية اسم معرب بنى على حرفءأو 
حرفينء أحدهما حلقى - إلا وهذا حكمه »ويستدل على ذلك بأن 
هذه الكلمات -إذا نونت أو اقترنت ب(أل)-فإنها تعرب 
بالحصركات من غير لين بعدها ممثل (أب)ء ( أخ)ء (الأب)ء 
(الأخ)ءوذلك لأن الكلمات قد طالت فى النطق شيئا بالتنوين 
و(أل)»فأغنى ذلك عن مد الحركة الأخيرة» ولذلك حينما حذف 
التتوين »و(أل)-من هذه الكلمات »ولم تضف -عادت الألف » 
فقالوا (لا أبا لك)ءوهنا يرفض تخريج النحاة لهذا المثال »ويرى 
أنه جار على قاعدته المطردة »وهى أن هذه الكلمات -إذا أفردت 
غير منونة-أطلقت حركاتها فى آخرهاءإطنابا فيها وتحقيقا 


''' - إحياء النحو .١٠١9:‏ 
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لنطقها'*'ء وقد عزا المؤلف ما ذهب إليه -إلى أبى عثمان 
المازنى عفقد ذهب إلى أن الباء فى (أبوه).أو (أباه): أو(أبيه)- هو 
حرف الإعراب ٠وإنما‏ الواو »والألفء. والياء -نشأت عن إشباع 
الحركات "؟١‏ 

وهناك آراء كثسيرة فى إعراب هذه الأسماء حفلت بها كتب 
النحوءوقد اختار المؤلف من بين هذه الآراء -رأى المازنى -إلا 
أنه لم يعترف بحالة النصب على أنها علامة إعرابية اتساقا مع 
مذهبه فى معانى علامات الإعراب . 

وقد أبطل ابن الأنبارى ما ذهب إليه أبو عثمان المازنى من أن 
الأسماء الستّة معربة بالحركات المشبعة مفقال:" وهذا القول 
ظاهر الفسادءلأن إشباع الحركات -إنما يكون فى ضرورة الشعر 
.وأما فى حال اختيار الكلام -فلا يجوز ذلك بالإجماع ""'. 

وأما جمع المذكر السالم -فيرى المؤلف مثل ما رأى فى الأسماء 
الستة عفإن الضمة فيه علم الرفع »والواو إشباع عوالكسرة علم 
الجرء والياء إشباع »وأغفل الفتح لأنه ليس بإعراب فلم يقصد إلى 
أن يجعل له علامة خاصة مواكتفى بصورتين فى هذا الجمع '*'. 


.1١١٠١ -1١١9: إحياء النحو‎ - '"' 

”'' - الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى : .17/١‏ 
''' الإنصافه فى مسائل الخلاف : .51١/١‏ 

''' - إحياء النحو 1١١:‏ 


-1١8غ1١-‎ 


وبهذا يحاول المؤلف أن يطرد قاعدته- التى تقتضى عدم. دلالة 
الفتحة على معنى؛ فيذهب إلى إلغائها فى جمع المذكر السالم 
فهو عنده مرفوع بالضمة المشبعة »ومجرور بالكسرة المشبعة » 
ولما رآه فى حالة النصب مصطدما بقاعدتهءورأيه فى العلامات 
الفرعية» حيث يكون بالكسرة المشبعة أيضا »كما هو فى حالة 
الجر -خرج من هذا التناقض بإلغاء حالة النصب »ولم يذكر علة 
لنلك مع أنه دأب على التماس العلل لكل ظاهرة نحوية ءوإذا 
كانت الفتحة -هى الحركة المستحبة عند العرب يلجئون إليها عند 
مالا يريدون التحدث عن الكلمة -فلماذا لم يلجئوا إليها فى جمع 
المذكر السالم » وتركوه على حاله مكسورا كسرة مشبعة مع أنه 
ليس مضافا إليه؟ وتماديا فى إنكار العلامات الفرعية للإعراب 
يستدل المؤلف على إهمال الفتحة فى جمع المذكر السالم » 
بإهمالها فى جمع المؤنث السالم /حيث يرفع بالضمة عويجر 
بالكسرة »وأهملوا الفتحة» لأنها ليست بإعراب "'' 1 

وفى هذا هروب من التناقض أيضا »لأنه لو اعترف بأن الكسرة 
علامة النصب فى جمع المؤنث السالم -.وهي حركة غير مشبعة 
لأدى ذلك إلى هدم نظريته فى أن الفتحة -ليست بعلامة إعراب 
يلجئون إليها عندما لا يسند إلى الكلمة »ولا يضاف إليها »وها هو 
أمام كلمة منصوبة :ولكنها ليست مفتوحة »بل هى مكسورة ‏ 


“'' -إحياء النحو ١١١:‏ 


وليست الكسرة -إلا علم الإضافة »فلم يجد ما يتمشى مع قواعده - 
إلا القول بإهمال حالة النتصب عوهو قول خال من الأدلة القياسية 
واللغوية . 

وأما المثشنى فلم يتعرض له المؤلف »وهو من الأسماء التى 
تعرب بالعلامات الفرعية .وبما أن المؤلف قد أنكر هذه العلامات 
-فكنا نتظره يبدى رأيه فى إعراب المثنى »ولكن يبدو أنه لم يجد 
فيه رأيا يتسق مع مذهبه فى أن الحروف فى الأسماء الستة » 
وفى جمع المذكر السالم -ما هى إلا إشباع لحركات الإعراب؛ 
ولما وجد المثنى مرفوعا بالألف .والألف عنده امتداد للفتحة ٠‏ 
وكان القياس أن يرفع بالضمة »ومنصوبا ومجرورا بالياء 
المفتوح ما قبلها »وكان القياس أن تشبع الفتحة فى حالة النصب , 
أو يكسر ما قبل الياء فى حالة الجر »ولم يرد فى اللغة مثنى كما 
يريده هو -أعرض عن الخوض فيه عيقول الأستاذ محمد عرفة 
22 ع مذهب النحاة فى إعراب الأسماء الستة بالحروف ء 
وإنكار ما ذهب إليه أبو عثمان المازنى فى إعرابها بالحركات 
المشبعة :" إنه وقف فى طريقهم -المثنى ٠‏ فرأوه فى حالة الرفع 
بالألف ,أو بالفتحة الممطولة »وهذه بعيدة عن الضمة التّى كانت 
من حقه ورأوه فى حالة النصب بالياء» وهى بعيدة عن الفتحة 
الممطولة عورأوه فى حالة الجر بالياء المفتوح ما قبلها .وهى 
بعيدة عن الكسر أو الكسرة الممطولة » فليست تصلح لأن تكون 


ماع وت 


حركات ممطونة »فتخرم القاعدة القائلة إن الإعراب كله 
بالحركات ممطولة »أو غير ممطولة ١فلما‏ رأوا ذلك ترجح عندهم 
أن يكون إعرابها بالحروف .''' ولما عجز المؤلف عن إخضاع 
المشنى _لقواع ده بلما بينا من خلو المنتى من الضمة المشبعة» 
والكسرة المشبعة -عده شاذا فى العربية »ء ووصفه بأنه غريب » 
كغرابة العددءإذ يذكر مع المؤنث ؛ويؤنث مع المذكر ٠‏ ويقول: ” 
ومن توسع فى درس المثنى مورأى وضع العرب. له مرة 
موضع المفردء وأخرى موضع الجمع تجلى له حقيقة ما نقول» 
فليس يقدح شذوذ المثنى فى أمر تقرر فى سائر العربية »واستقام 
فى كل أبوابها". إذا ماذا نعرب المثنى »وهل نحذف بابا من 
أبواب النحومونعده شاذا غريباءلأنه لا يوافق آراء المؤلف الداعية 
إلى إنكار العلامات الفرعية »وكيف يسوغ للمحلل النحوى -أن 
يقول : هذا مثتى لا إعراب لدءولا علامة إعرابية له.وإذا كنا 
بصدد إحياء النحو وتخليصه من جدل القدماء -فهل هذا يجعلنا 
نحدف المثنىء ولا يستغنى عنه تعبير عربى موإذا كنا نرى 
المشنى أحيانا يعبر به عن المفرد أو الجمع -فما علاقة هذا 
بعلامته الإعرابية» وهل كل لفظ يخرج عن استعماله الحقيقى » 
لأغراض بلاغية-نعده شاذا غريبا » ونحن نعلم أن اللغة حافلة 
بالتعبير المجازى »على أن جمع المذكر السالم»وجمع التكسير- 


''' -النحو والئحاة ؛+189١.‏ 


قد يعبر بهما عن المفرد أو المثنى ٠‏ ومع ذلك لايعدان غريبين أو. 
شاذينف: ! 

وأما الاسم الممنوع من الصرف -فإن المؤلف يرى أن فتحته-فى 
حالة الجر -'ليست نائبة عن الكسرة مبل جيء بها خوف التباس 
الاسم غير المضاف -بالمضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة»ويستدل 
على هذا بأن الاسم الممنوع من الصرف -إذا اقترن ب(أل) »أو 
أضيفء. أو نون لسبب ما -جر بالكسرة ملعدم اللبس حينئذ » 
وينتهى المؤلف بأنه يؤيد بعض النحاة القائلين ببناء الممنوع من 
الصريق على الفتح فى حالة الجر ""' ' .وهنا نجد المؤلف يذهب 
إلى بناء الممنوع من الصرف على الفتح -فى حالة الجر»ونحن 
لم نعهد هذا فى العربية» إذ نعرف أن المبنى -يلزم حالة 
واحدة.حيثما وقع في الجملة؛ ولم نعرف أسما يبنى فى حالة ٠‏ 
ذلك فى حالة الجر ولم يختلف النحاة فى بناء الاسم الممنوع من 
الصرف مطلقا »بل ذهب بعضهم إلى جواز بناء المركب تركيبا 
مزجيا ليس مختوما بكلمة (ويه)؛نحو (بعلبك)» (حضرموت)- 
على الفتح»ومن أجاز :بناءه على فتح الجزأين -بناه حيثما كان فى 
الجملة قال أبو حيان:'وفى بناء المركب المزجى-خلاف فليس 


"*' - إحياء النحو .١1١*:‏ 


بطزد عند عامة البصريين والكوفيين والصحيح جوازهءفيصير 
فيه ثلاثة مذاهب للعرب: منعه الصرفهء وإعرابه إعراب 
المتضايفين :وبناده ©*؟' 

كما اختلفوا أيضا فى (سحر)-المراد به سحر يوم بعينه »فذهب 
الجمهور إلى إعرابه »مع عدم تنوينه»وذهب صدر الأفاضل إلى 
بنائه على الفتح **'. 

واختلاف النحاة هذا - لا ينطبق على كل ممنوع من الصرف .» 
بل أجمعوا على رفعه بالضمة »ونصبه بالفتحة »وجره بالفتحة 
النائبة عن الكسرة»ويوضح السيرافى العلة فى منع بعض الأسماء 
من الصرف :وجرها بالفتحة »فيقول :" القسم الثالث -يعنى من 
الأسماء المعربة - وهو الذى قصدنا له دخلت عليه من حوادث 
الأشياء ما أحله محل الفعل المضارع فى منع الجر والتنوين »ولم 
يتنه الإعرات الييد:*"1:. 

وليس قصد التعريف هو المائع وحده من صرف بعض 
الأسماءء كما ذهب إلى ذلك المؤلف »حيث ربط بين التعريف 
وعدم الصرف وبين التنكير والصرف *'' وليس هذا مطردا فى 


8 > ارتشاف الضرب:١/175.‏ 
''' - المرجع للسابق : ١/8؟5.‏ 
"٠‏ 


- شرح كتاب سيبويه : 7/ 3 
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كل ممنوع من الصرف,إذ قد يكون المصروف معرفة؛نحو : 
(زيد)»(محمد)ء وقد يكون الممنوع من الصرف نكرة؛نحو : 
(مساجد)ء(ذكرى)؛ (شعراء)» (ظمآن) (أحمر).فالتعريف وحده؛ 
أو الوصفية وحدهاءأو التأنيث وحده -لا يمنع الاسم من الصرف؛ 
قال السيرافى : 'القسم الثانى - أى : من الأسماء المعربة - أن 
يدخل عليه ما لا يغيره عن تمكنة.كقولك (زيد قائم)»و(مررت 
برجل قائم)» و(هذه امرأة)ء ف (زيد)- لم يثقل بما دخل عليه من 
التعريف فقطعوبقى على تمكنه » و(قائم)-لم يثقل بأن كان نعتا 
فقط .والنعت فرع و(المرأة)-لم تثقل بأن كانت مؤنثة فقط "'" 
وليست علة جره بالقتحة -خوف التباسه بالمضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة ٠‏ كما ذهب إلى ذلك ابن الأنبارى ومال إليه السهيلى: 
واستحسنه ابن القاسم ءأو خوف توهم بنائه على الكسر.لأن 
الكسرة لا تكون إعرابا إلا إن كان فى الاسم تنوين »أو ما يعاقبه 
من الألف واللامءأو الإضافة »ومذهب هؤلاء-لا يصح -إلا على 
مذهب الكسائى والفراء»حيث يجوز عندهما حذف ياء المتكلم فى 
غير النداء *' "أما عند سيبويه -فلا يجوز حذف ياء المتكلم إلا 
فى باب النداء*' '»ومن ثم نرجح أن علة جره بالفتحة- شبهه 


"1 
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بالفعل أيضاءفشبهه بالفعل اقتضى له ما مُنعه الفعل -وهو الكسر 
والتنوين عفلما منع الكسرة -جر بالفتحة *' "وقد اتبع المؤلف ما 
ذهب إليه ابن الأتبارى.وغيره -من < جر الممنوع من الصرف 
بالفتحةءدون الكسرة علمثلا يلقبس بالمضاف إلى ياء المتكلم 
المحذو وض هذا المذهب لنفسه عولم يتسبه إلى أصحابههبل 
نعم أن الفتحة فيه-علامة بناء. 

تعقيب : 

عرضنا فى هذا الفصل آراء المؤلف حول العلامة الإعرابية » 
وما يتعلق بهايفعرضنا رأى المؤلف فى تعريف النحو عند 
النحاة» وبينا أنهم لم يقصروا النحو على ضبط أواخر الكلم »بل 
تجاوزوا ذلك إلى كل ما يتعلق بالتركيب من تقديم وتأخير »وذكر 
وحذفء.وإثشبات ونفى موتأكيد إلى غير ذلك مما لا علاقة له 
بضبط أواخر الكلم . كما عرضنا لرأى المؤلف فى العامل 
النحوى وما يؤدى إليه من تقدير وحذف .وبينا أن العامل -لا 
يمكن إنكاره من الناحية العملية - إذا فهمناه الفهم الصحيح القائم 
على فهم العلاقات النحوية بين الكلمات فى إطار التركيب . 
كما بينا رأئ المؤلف فى معانى علامات الإعراب :ومن دلالة 
الضمة على المسند إليه»ودلالة الكسرة على الإضافة »وعدم دلالة 
الفتحة على شىء -إلا الخفة »وقد بينا أن النحاة القدماء -لم يهملوا 


*'" -التذييل والتكميل لأبى حيان : ١457/١‏ 


-١:مل-‎ 


ممح انو قنتةم امات سق بععلو ا يمن بعلن عن الفاعلية :2 
على العمدية»كالفاعل ٠والمبتدأءوالخبر‏ »وجعلوا الفتحة علما على 
الفضليةءوما يشبهها »وجعلوا الكسرة -علما على الإضافة »وقد 
بينا أن التعيير بمصطاح الرفع »والنصب والجر -هو المناسب 
حتى يشمل العلامات الأصلية والفرعية وقد ذكرنا ما استثناه 
المؤلف من نظريته فى جعل الضمة علما على المسند إليه »وهو 
المنادى المفرد المعرفة المبنى على الضمءوهو غير مسند إليه : 
وقد فسر المؤلف ذلك بالخوف من التباس المنادى المفرد المعرفة 
-بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم المحذوقة بعد انقلابها ألفا » 
ولولا هذا اللبس لظل المنادى المفرد المعرفة منصوبا على 
أصله. 

كما استثنى من هذه القاعدة -لسم (إن) ءإذ هو منصوب ءوهو 
مسند إليه مفخالف أصله من الرقع . ولذلك حاول المؤلف أن 
يتفادى هذا التناقضء فذهب إلى رفع اسم (إن) »واستشهد بما لا 
ينهض دليلا على مذهبه.لمخالفة الواقع اللغوى .وقد بينا فساد 
هذاء وتهافته. 

كما عرضنا لرأى المؤلف فى توحيد دراسة الفاعل ٠ونائبه‏ 2 
والمبتدأ - تحت باب المسند إليه»وبينا محاولته إيجاد أوجه شبه 
بينهاء وقد بينا أن أوجه الشبه بين هذه الأبواب الثلاثة- لاتكفى 


. 
26 


لتوحيد دراسستها .إذ ينفرد كل باب منها بكثيز من القضايا 
والمسائل -التى تجعله بابا مستقلا . 

كما عرضنا لرأى المؤلف فى العلامات الفرعية للإعراب »حيث 
أنكرهاء وعدها إشباعا للضمة أو الكسرة موقد اصطدم بما يناقض 
نظريتهءفلجأ إلى آراء متكلفة لا سبيل إلى قبولهاءلمخالفتها الواقع 
اللغوى :وقد أدى به اضطرابه وتخبطه- إلى عد المثنى غريبا 
. شاذا فى العربيةءوقد بينا وجه هذه الغرابة فى نظره عورددنا عليه 
بما لا سبيل إلى إنكار العلامات الفرعية . 


6 
, 00 قو بر سان * 


الفصل الثانى 
التوايع 


تطلق كلمة (التوابع) فى كتب النحو -على خمسة أشياء :هى - 
النعت,والتوك يدءو عطف البيان»و عطف النسق.والبدل .ولكل منها 
مسائله وقضاياهءولكن النحاة أفردوها بباب خاص",لأنها تتفق » 
فيما بينها -على أنها تتبع متبوعها فى أحد وجوه الإعراب رفعاء 
ونصباء وجراء وجزماءولكن للمؤلف أراء فى هذه التوابع تخالف 
ما جاء فى كتب النحونبينها فيما يلى: 

رأيه فى عطف النسق : 

يبدأ المؤلف بعطف النسقءفيستبعده من باب التوابعمفيقول :" 
لحرن الأنسن :فى النطسف: زناه مو لتنا اهو كما قال متهوية 
(إشراك أو تشريك )موما رأيت فى الواو العاطفة -تراه فى سائر 
حصروف العطف.فمتل :(جاء زيد لا عمرو)ءو(ما جاء زيد بل: 
عمرو) المتحدث عنه اسمان أيضاءأثبت لواحد ما نفيته عن 
الثانيء وكذلك: (هو مال زيد لاعمرو )ءو(ما هو بمال زيد بل 
عمرو)ءلا يفهم الكلام إلا على الإضافة- وإن تكن بسبيل الإثبات 
فى واحدءوالنفى مع الآخرء وباب العطف إذا -ليس له إعراب 
خاص . وليس جديرا أن يعد من التوابع »ولا أن يفرد بياب 


لدرس4:وهذ! من ناحية الإعرابء أما من جهة معانى الحروف 
العاطفة أو المشركة» ومواضع استعمالها -فهذا مكان الدرس »ولم 
نزل ندعو إلى دراسة الأدوات منفصلة عما أعده النحاة لها من 
أثر فى الإعراب" '' نفهم من هذا النص -أن المؤلف -لا يعد 
عطف النسق-من التوابع .لأن ما بعد حرف العطف -لا يتبع ما 
قبله فى كل الوجوه عبل قد يكون مخالفا فى الإثبات أو النفى»على 
حين أن النحاة- قسموا حروف العطف- إلى حروف تشرك ما 
بعدها مع ما قبلها فى الحكم والإعراب؛. وهى الواوءوالفاء؛ 
و(ثم)ءو(أو):و(حتى):وحروف تشرك ما بعدها مع ما قبلها فى 
الإعراب دون الحكمءوهى : (لا)؛ و(بل)»؛ و(لكن) -الخفيفة عقال 
الأستاذ محمد عرقة :” والذى جعل النحاة يقولون إن الأول 
متبوع. والثانى تابع -أن المعنى الذى أوجب للثول الرفع -وهو 
الفاعلية أو العمدية على الخلاف -فى ذلك -جاءه من ارتباطه 
بالفعل مباشرة.ءأما الثانى فجاءه ذلك المعنى من ارتباطه بالفعل - 
بواسطة حرف العطف بعد ارتباط الأول به بلا واسطة » فكان 
الأول متبوعا .والثانى تابعا »وهذا كاف فى هذه التسمية""' ' وإذا 
كان المؤلف يدعو إلى إفراد كل حرف من حروف العطف - 
بالدراسة- فإن كثيرا من النحاة قد فعل ذلك. ؛حيث درسوا كل 


6.05 سإسياء النحر : 2315 ١1١7‏ 
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حرف على حدة عوبينوا خصائصه موكيفية استعماله : كالمرادى 
فى (الجنى الدانى)موكابن هشام فى (مغنى اللبيب)»ءعلى أن الذين 
درسوا هذه الحروف فى عطف التسق للم يهملوا بيان معنى كل 
حرف »بوط ريقة العطف به »وشروط العطف به .ولم يجعلوا 
همهم كله فى الإعراب فقط . 
رأيه فى تقسيم التوابع : 
وبعد أن أنكر المؤلف أن يكون عطف النسق من التوابع -قسم 
بقية التوابع -إلى قسمين: 

أحدهما_النعت .وهو كما يقول : ما تكون فيه الكلمة الثائية 
من الأول بمنزلة المكمل للمعنىءالمتمم له؛حتى لا يفهم المعنى إلا 
بهما معا *:؟ 
والاخر البدل :وأدرج تحته-التوكيد -وعطف البيان »فجعل 
التوكيدء وعطف البيان,والبدل -نوعا واحدا »وهو البدل عفلا 
يرى فرقا بين قولهم :(زارنى محمد أبو عبد الله)ءو(لقيت القوم 
أكثرهم): أو(كلهم)ءفهذا النوع -الذى يشمل ما أطلق النحاة عليه - 
توكيدا .» وعطف بيان عوبدلا - تتفق فيه الكلمتان فى الإعراب 
من حيث كان مدلول الأولى -مدلول الثانية ."'" 


*"' -إحياء النحو ١١8:‏ 
"'" - إحياء النحو : 17167١‏ 


-5١ سوه‎ 


فالمؤلف يحصر التوابع -قى نوعين :وهمأ النعت موالبدل .مدعيا 
أن هذا التقسيم- يميز بين التوابع »ويقينا الاضطراب بين 
النحاة' ''»على حين أن هذا التقسيم- يحدث تشويشا على الأفهام: 
ويزيد من الجدل والمناقشة بين 558 إذ إن النحاة لم يجعلوا 
التوابع -خمسة أقسام إلا لأن كل قسم منها يختلف عن الآخر فى 
أغراضه وأحكامه :وإذا كان المؤلف - سوى بين عطف البيان 
والبدل-فإنهما 1 »وإذا كان 
عطف البيان قد يتفق مع البدل المطابق -فهناك بدل بعض من 
كلء وبدل الاشتمال وبدل الغلط أو النسيان» وهناك بدل الجمل 
من الجمل .وكذلك التوكيد »فإن له أحكاما تخصه ٠‏ وأغراضا 
يحققها فى الكلام - لا نجدها فى عطف البيان أو البدل. 

رأيه فى النعت السببى : 

نحن نعلم أن التحاة -يقسمون النعت -إلى قسمين : 

أحدهما - حقيقى »وهو نما رفع النعت فيه ضميرا مستترا »نحو 
قولنا :(هذا رجل فاضل)ءوهذا القسم -اعترف بيه المؤلف «وجعله 
أحد قسمى التوابع . 

والأخمر مكلت يوي :نر هن #دما رقع هزه الت الممااظا هوا 
متصلا بض مير مطابق للمنعوت.كما فى قوله تعالى :" ربّنا 


'" - إحياء النحو : 17١‏ 177. 
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أخرجنا من هذه القريّة الظالم أهلهَا"''"»وقد أنكر المؤلف هذا 
القسم »بدعوى أنه لا يرتبط بما قبله ارتباط النعت الحقيقى 
بمنعوته »وعد النعت السيبى - من قبيل المعرب بالمجاورة ٠‏ 
واستشهد بتخريج ابن جنى لقول العرب :(هذا جحر ضب 
خرب). من أن أصله :(خرب جحره)ء ويذهب المؤلف إلى أن ما 
عده النحاة نعتا سببيا من حقه الرفع على الاستئناف ''' »وهذا فى 
الحقيقة - يخرج النعت السببى من بابه -إلى باب آخر وهو النعت 
بالجملة»وكذلك الإعراب على المجاورة »وفى هذا كله ما فيه من 
الخلط والاضطراب ؛حيث إن الجملة العربية قابلة للتلاعب بها 
على وجوه إعرابية مختلفة عثم إن جعل المؤلف النعت السببى - 
معربا على المجاورة يؤدى إلى حمل ما جاء فى القرآن الكزيم 
من مظاهر النعت السببى على ظاهرة لغوية قليلة حكم عليها. 
النحاة بقلتها أو شذوذها. 

وهناك أمر آخر لا يجعلنا نوافق المؤلف على جعل النعت السببى 
من قبيل المعرب على المجاورة »وهو أن النعت المعرب على 
المجاورة -لم يرد مجرورا إلا فى حالة الإفراد .كما هو الحال ' 
فى النص المأثور .على حين قد يأتى النعت السببى مرفوعا أو 
منصوبا ولذلك لم يرد النعت مجرورا على الجوار-إذا كان 


''* - النساء :6/. 
''" - إحياء النحو .١76:‏ 


مثنىءقال الخليل :" لا يقولون إلا :(هذان جحرا ضب خربان)؛من 
قبل أن الضب واحدءوالجحر جحرانءوإنما يغلطون إذا كان 
الآخر بعدة الأول ""' 'ويرجح الأستاذ محمد عرفة ما ذهب إليه 
النحاة من أن مثل هذا من قبيل النعت السببى »لا من -قبيل 
المعرب على المجاورة عفيقول :" وما ذهب إليه النحاة- أدق » 
ذاك لأن العرب تقول :( جاء معاوية سائرة خدمه بين 
يديه)ءفنصيوا (سائرة)- على الحالعوالحال وصف لصاحيبه ٠‏ 
وصاحبه هنا هو (معاوية)»وليست من صفة (معاوية)ءوإتما هى 
مسن وصف (خدمه).ءولا سبيل إلى أن تقول : أتبع فى الإعراب 
لما قبله للمجاورةءلأنه لا إتباع فى الإعراب .بل السبيل أن نقول: 
أجريت صفة ما هو من سببه مجرى صفته »فكما تجئ صفته 
حالا منه كذلك تجئ صفة ما كان من سببه حالا منه فتنصب 
334" 

رأيه فى خبر المبتدأ: 

يرى المؤلف -أن خبر المبتدأ -نوع من التوابع »بل هو عنده أهم 
من الأقسام السابقة كلها موأولاها أن يذكر فى باب التوابع »ويعلل 
ذلك بأنهم أرادوا أن يدلوا على أن الكلمة هى عين الأولى ٠وأنها‏ 
صفة متحققة لها »وأشاروا إلى ذلك بالموافقة فى الإعراب »وفى 


''' - الكتاب : 7/١‏ 49107. 
*'' - النحو والنحاة : 155. 


التذكير والتأنيث »ثم يبين أن الذى منع النحاة من جعل خبر 
المبتدا- تابعا -أنهم رأوا خبر (كان)-منصوبا »ويرى أن تفسير 
النحاة لنصب خبر (كان)-ليس كما تصوروا لأن المتحدث عنه - 
هو الذى سموه اسم (كان):وخبر (كان) -ليس متحدثا عنه »ومن 
شم يرى أن (قائما)فى قولهم(كان زيد قائما)-ليس خبرا يلزم أن 
يتبع المبتدأ فى إعرابه »وكذلك لم يعدوا خبر (إن)تابعا ؛لأنهم 
رأوا اسم (إن)-منص وبا »وهنا يعود المؤلف إلى ما ذهب إليه 
سابقا من رفع اسم (إن)-فى الأصل :ولذلك يعدوا خبرها 
تيجا" لفك الفرنيف تنما الى جع للحي زوع من 
التوابعءحتى تطرد نظريته فى أن الضمة علم المسند إليهءفلما 
كان خبر المبتدأ مسندا »وكان مرفوعا أخرجه من دائرة 
المدفوعات»وجعله تابعاءثم اصطدم بخبر (كان) المنصوبءفلما 
وجده مخالفا فى إعرابه لاسم (كان) المرفوع -ذهب إلى أنه - 
ليس خبرا مع أنه يفيد إثبات حكم للاسمء أو نفى حكم عنه؛ أما 
خبر (إن) فلم يتعارض مع نظريته فى رفع اسم (إن)؛ ولذلك 
عده تابعا »كخبر المبتدأ »لأنه لا يتعد بنصب اسم (إن)؛وهذا كله 
يؤدى إلى الخلط بين قواعد العربية»فإن أدنى تأمل فى خبر 
المبتدأءنحو قولنا (محمد كريم ) » ونعت المرفوع فى مئحو قولنا 
(محمد الكريم)- يجعلنا نحس الفرق واضحا بين التعبيرين» حيث 


*'' - رزاجم احباء الندى : 55ل لال لا١ا.‏ 
راجع أحد 


إن الخبر -تتم به فائدة الجملة»لأنه: إثبات حكم للمبتدأ على حين 
نجد النعت مكملا للمبتدأ ومن ثم يظل المبتدأ فى حاجة إلى ما 
تتم به الفائدة »ثم إن النعت» أو التابع -يطابق منعوته فى التعريف 
والتنكير بالإضافة إلى مطابقته فى الإعراب .والتذكير أو 
التأنيثء والإفراد أو التثنية أو الجمع «ولكن الخبر- لا يطابق 
المبتدأ فى التعريف والتنكير دائما »بل الغالب أن يكون الخبر 
نكرةء كما أن الجملة الاسمية -لابد أن تشتمل على أركان 
الإسناد الثلاثة ء» وهى :المسند إليه »والمسند والعلاقة الرابطة 
بيسنهما »وهى ما تعرف بالنسبة » فلابد إذا من إدراك المعنى 
التركيبى بين المبتدأ و الخبرء وهو ما لا يوجد فى علاقة التابع 
بالمتبوع .''" 


لنت ااال 


ى وى 


تعد فالأرجه لإعرية 


الفصل الثالثت 
ما تتعلد فيه الأوجه الإعرابية 

فى هذا الفصل سنعرض لاراء المؤلف حول ما تعددت فيه 
الأوجه الإعرابية»فهو قبل أن يفصل القول فيما ورد فيه وجهان 
من الإعراب -ينكر أن يكون الكلمة إعرابان عفيقول :” ولكنى 
رأيت أن أكمل البحث بدرس أبواب أجاز النحاة فيها وجهين من 
الأعراب» وساووا بينهما مرة »وفضلوا وجها على الثانى فى 
الأخرى ؛ والأصل الذى تقرر لا يساير هذا التخييرءولا يجيز أن 
يكون للكلام وجهان من الإعراب يلابس المتكلم أيهما شاء»فمتى 
ثبت أن للحركة أثرا في تصوير المعنى تجتلب لتحقيقه »لم يكن 
للمتكلم أن يعدل عن حركة إلى أخرى حتى يختلف المعنى الذى 
يقصد تصويره #فيختلف الإعراب تبعا له ”2 . 
وفيما يلى نبين آراءه فى (لا) العاملة والمهملة »وفى (ظن) 
وأخواتهاءوفى الاشتغال »وفى المفعول معه.ثم نعقب بما نراه- 
على كل رأى من هذه الآراء . 
رأيه فى (لا): 
لا يوافق المؤلف -النحاة على تفريقهم بين (لا)العاملة عمل 
(ليس). و (لا)العاملة عمل(إن).حيث ينكر قول النحاة :إن الأولى 
''' - إحياء النحو : ١7١375‏ 


0 


تنفى الواحد» فنفيها:محدود خاصىتقول: (لا رجل فى الدار بل 
رجلان)؛ والثانية تنفى الجنس »تقول:( لا رجل فى الدار)»فلا 
يصح أن تعقب بعهده بمثل (بل رجلان)ءفيضارب أول الكلام 
آخرهءومن ثم لا يرى المؤلف هذا الفرق المعنوى بينهما »ويذهب 
إلسى أنهما يفيدان شمول النفى » فيقول :" وإذا ناقشت هذا الفرق 
الذى بينوا لم تجد له ثباتا فالشاهدان اللذان رووهما لإعمالها 
إعمال ليس ءلا يفهم منهما إلا نفى الجنس »وكيف يفهم على 
غيرهء قول الشاعر :" تعز فلا شىء على الأرض باقيا" »وقول 
الآخر: 'فأنا ابن قيس لا براح" »وإذا ضاع معنى الشمول فى 
النفى كان المعنى فى البيتين لغوا " ثم يعقب المؤلف على تلك 
بأنه اجهد نفسه فى بحث أقوال النحاة فى هذا الباب.ومناقشة 
آرائهم . وتتبع جدلهم »ليظفر برأى مستقيم يصل بين حكم 
الإعراب ومعنى الكلام -فلم يجد """. 

وقبل أن نعرض لرأى المؤلف فى الحكم الإعرابى لكل من اسدم 
(لا)العاملة عمل (ليس):واسم (لا)العاملة عمل (إن)-نبين عدم دقة 
المؤلف فى نقل رأى النحاة فى التفرقة بينهما من حيث المعنىءفلم 
يقل النحاة :إن (لا) العاملة عمل (ليس)-لنفى الواحد فقط عولم 
يستشهدوا بالبيتين السابقين على إفادتها نفى الواحد :بل 
استشهدوا بهما على عملهاءو على إفادتها نفى الجنسءولكن ذلك 
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أحد احتمالين فيها .حيث قرروا أن إفادتها نفى الجنس -على 
سبيل الاحتمال؛ بخلاف العاملة عمل (إن)- فهى لنفى الجنس 
نصا»وحسبنا أن نرد على المؤلف بقول ابن هشام :" إذا قيل :(لا 
رجل فى الدار)- بالفتح تعين كونها نافية للجنس:ويقال فى 
توكيده: (بل امرأة):وإن قيل بالرفع-تعين كونها عاملة عمل 
(ليس)»وامتنع أن تكون مهملة »وإلا تكررت واحتمل أن تكون 
لنفى الجنس »وأن تكون لنفى الوحدة:؛ يقال فى توكيده على الأول 
(بل امرأة) »وعلى الثانى : (بل رجلانء» أو رجال)؛وغلط كثير 
من الناس عبفزعموا أن العاملة عمل (ليس)-لا تكون إلا نافية 
للوحدة لا غير »ويرد عليهم نحو قوله : 
تعز فلا شىء على الأرض باقيا 

ولاوزر مما قضى الله واقيا 
فقد بنى المؤلف نتائج خاطئة على مقدمات خاطئة فظن أن النحاة 
استشهدوا بهذا البيت على إفادة (لا) العاملة عمل (ليس)نفى 
الواحدءعلى حين لم يفهم هو منها إلا نفى الجنس.ولم يستوثق مما 
فرقوا به بينها وبين (لا)العاملة عمل (إن)ءفلم يجزموا بأنها لنفى 
الواحدءولا لنفى الجنس يفهى تحتمل المعنيين»وهذا ما يفرق 
بينهاء وبين العاملة عمل (إن)؛حيث إنها نص فى نفى الجنس » 
فالنحاة لم يفت عليهم ملاحظة هذه الفروق الدقيقة بين الأدوات » 


لحل 


''' - مغنى اللبيب : 571/١‏ 


بل فات ذلك على المؤلف ,لذلك خلط بينهما فى الاستعمال,ءولما 
وجد المؤلف الاسم بعد العاملة عمل (ليس)- مرفوعا »والاسم بعد 
العاملة عمل (إن)-منصوبا موكان قد أنكر تفريق النحاة بينهما - 
فسر الرفع- بأن الاسم -متحدث عنه بعد العاملة عمل (ليس)» 
فليس فى.رفعه إذا إشكال هولا خلاف فى ذلك بينه وبين النحاة » 
وفسر نصب الاسم بعد العاملة عمل (إن)- بأنه ليس متحدثا عنه 
-يريد أنسه ليس مسندا إليه »فيستحق الرفع »ولذلك لجئوا إلى 
الحركة التى لا تدل على إعراب عنده »وهى الفتحة ٠‏ وبذلك ينكر 
المؤلف أن يكون للعاملة عمل (إن) -خبر مفالاسم المنصوب 
بغدها ليس صدر جملة اسمية» فليس بعده خبر »ولا شىء 
يتحدث به عنهءفقولهم :( لا ضير)» (لا فوت)-كلام تام عنده 
ويعد تقدير النحاة للخبر بأنه (موجود )؛ أو(حاصل)-لغوا »لأن 
هذا التقدير لا يزيد فى المعنى شيئا »وما يذكر بعد هذا الاسم من 
الظرف -ليس خبراً له »لأنه يحذف ءويتم الكلام بدونه »ولا فرق 
عنده بين قولنا (لا ريب)ءوقولنا(لا ريب فيه)؛ إلا أن فى الظرف 
زيادة إيضاح ءلآن المعنى قد تم عند قولنا (لا ريب)ء وإذا 
فالاسسم بعدإ(لا)فى هذا الاستعمال ليس بمتحدث عنهءوحقه من 
الحركات الفتحة»ولا شىء فيه من الإشكال ''" . 
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وهذا خلط ناتج عن خلط مفالمؤلف يريد أن يخضع استعمال 
(لا)-لقواعدهءإذ فسر رفع اسم (لا)العاملة عمل (ليس)- بأنه 
مسند إليه» ومتحدث عنهءفاستحق الرفع»ولم يبين لنا ما الوظيفة 
النحوية التى يشغلها ؟أمبتدأ هوءأم اسم (لا)ءثم إنه حينما رأى اسم 
(لا)النافية للجنس -منصوبا -لم يجد لنصبه تفسيرا -إلا أنه ليس 
مسنداً إليه»وحكم عليه بأنه يمثل كلاما تاماءفلا خبر له؛ وتمسك 
بما استش هد به النحاة على جواز حذف الخبر »للعلم به» ومن 
المعلوم فى العربية ‏ أن الشىء يحذف عند وجود قرينة تدل 
عليه.وإذا ذكر فى هاه الحالة »عدوا ذكره نوعا من الإطالة أو 
التكرار الذى لا يفيد والمحذوف عندهم لدليل -فى حكم الموجودء 
وإذا سلمنا بأن اسم (لا)-لا خبر له- فمن القياس أن نسلم بأن 
المبتدأ الذى حذف خبره لدليل - لا خبر له»على أن خبر (لا)- 
إذا جهل بأن لم يدل عليه دليل فى السياق -وجب ذكره عقال ابن 
هشام:"ويكثر حذف الخبر-إذا علم »كقول الله سبحانه :" ولوا 
ترى إِذ فزعُوا فلا فوت '""»أى (فلا فوت لهم)موقوله تعالى :" 
قالوا لا ضير:'''ءأى : (لا ضير علينا)»وبنو تميم يوجبون حذفه 
-إذا كان معلوما وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد »وذلك 
نحو :" لا أحد أغير من الله عز وجل" '". 

''* -سباأ :١ه.‏ 

''' -الشعراء:60. 


*” - شرح شذور الذدهب : ا 


سذ تاد 


فما ذكره إبن هشام -ليس خاصا بخبز (لا) النافية للجنس »وإنما 
الحذف شائع فى العربيةءبل هو من دلائل الإعجاز القرانى .وإذا 
كان المؤلف -يعلل نصب الاسم هنا عبأنه ليس مسندا إليه ؛ولا 
ين نه لان الست عنز- لحرن اليد كتدها لا رويط داع 
الرفع وهو الإسناد .أو داعى الجر -وهو الإضافة -فلماذا لم 
ينصب الاسم الظاهر الواقع بعد (لولا)»ونحن نعلم أن الخبر بعد 
(لولا)- واجب الحذف عند كثير من النحاة -إذا دل على كون 
مطلق .وواجب الذكر- إذا دل على معنى خاص عثم إن المؤلف 
لم يبين لنا ما الوظيفة النحوية لهذا الاسم المنصوب بعد (لا)ءكما 
أن المؤلف لم يبين لنا الوظيفة التى يشغلها الجار والمجرور أو 
الظرف فى نحو قوله تعالى :“لا ريب فيه “'' »وقوله تعالى:" 
لا ظلم اليوم ""'. أليس الجار والمجرورء والظرف -واقعين 
موقع الخبر؟ ولماذا نعدهما هنا -مجرد تكميل للمعنى «والجملة 
بدونهما تامةعونعدهما فى باب المبتدأ و الخبر -أحد ركنى 
الإسناد؟ فما دفع المؤلف إلى هذا الخلط والاضطراب إلا تحايله 
فى إخضاع الظواهر النحوية الثابتة عن العرب لما وضعه من 
قواعدءوأسسه من نظريات يتعارض بعضها مع بعض . 


55 - البقرة :؟ 
لقف - غافر اا 


شم يعلل المؤلف بناء اسم (لا)على الفتح دون تنوين مفيقول : 
"التتوين هو علامة التنكير »والعرب يقصدون فى التنكير إلى 
الواحد من كثير .والفرد الشائع فى أفرادءفإذا قصد إلى الإحاطة 
وإلى جميع الأفراد.فهو عندهم من مواضع التعريف :وهذا معنى 
(أل) الجنسية» فالاسم بعد (لا) -إذا كانت للجنس بمنزلة المعرف 
تعريف الجنس فيحذف منه علم التنكيرءوهو التنوين ".'"" 

والمتأمل قى كلام المؤلف -يجد التناقض واضحا بين ما ذهب 
إليه من قبل من أن (لا) -فى جميع حالاتها لا يفهم منها -إلا نفى 
الجنس»وبين ما يقرره الآن من أن العلة فى عدم تنوين اسمها - 
إرادة التعريفيفهو يسوى بينها »وبين (أل)المعرفة للجنس يفكيف 
يشترط فيها أن تكون نافية للجنس كله؛وفى الوقت نفسه يقصد 
تعريفه بحذف التنوين »فإن من شروط عملها -أن يقصد بها النفى 
العام»وآن يكون مدخولها نكرةعءفلا تعمل فى معرفة بإجماع 
البصريين »لأن عموم النفى لا يتصور فيها "'' فكيف يقصد بها 
النفى العام ءثم نحذف التنوين من اسمها »لإرادة التعريف. فقد 
كان من المنطقى أن يبقى التنوين تأكيدا لا رادة العموم مما دمنا 
نربط بين التنوين والتنكير ويبدو أن المؤلف لا يعترف بأن فتحة 
اسم (لا)-فتحة بناء »إذ لو اعترف -أنها فتحة بناء -لأدرك العلة 


7- إحياء النصو :17 .١‏ 
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فى عنم التنوين .لأن المبنى لا ينون -إلا بعض الأسماء التى 
يراد تنكيرها »واسم (لا)-معرب فى الأصل »ولكن بناءه عارض 
فى غير المضاف والشبيه بالمضاف فالذى دفع المؤلف إلى 
التماس علة لعدم التنوين -أنه لا يعترف بالبناء إذ صرح قبل 
ذلك أن فتحته » لعدم كونه مسندا إليه »أو مضافا إليه » فهو يرى 
هذه الفتحة -هى الحركة الخقيفة التى يلجئون إليها عندما لا تكون 
الكلمة مسندا إليها أو مضافا إليها موقد اختلف النحاة حول موجبُ 
بتاء اسم (لا)-إذا كان غير مضاف أو شبيه بالمضاف بفقيل : 
تضمنه معنى (من) الاستغراقية »وقيل : تركيبه مع (لا) -تركيب 
(خمسة عشر ) مبدليل.زوال البناء عند الفصل بينه ويين (لا)» 
إلى غير ذلك من الأقوال*"' مونحن نميل إلى هذا الرأى :لأن بناء 
كلمتين معربتين فسى الأصل ركبت إحداهما مع الأخرى فى 
الاستعمال أمر شائع فى العربية »نحو :"(بين بين)»(صباح 
مساء).(خمسة عشر)ءوقد فهم هذا التركيب من لزوم (لا)- 
دخولها على الاسم النكرةءوارتباطها به ارتباطا يجعلها كالكلمة 
الواحدةءبدليل زوال هذا البناء عند الفصل بين (لا)والاسم -بالخبر 
مثلا »وعند دخول حرف الجر على (لا)»وعند دخولها على 
معرفةءفالتركيب موجب للبناء»والبناء موجب لحذف التنوين. 


١45 /١ : راجع الهمع‎ - ""* 


رأيه فى الإلغاء والتعليق : 

يوضح المؤلف مفهوم الإلغاء فى باب (ظن) وأخواتها فيبين أن 
القائل -إذا قال :(زيد ذاهب)-يقصد اولا إلى الإخبار بهذا . 
والحديث عن (زيد)ءشم يقول :(هذا ظنى)ءأو (ظن)أو 
(ظنت)ءفهنا كلامان .ثم يبين أن الحكم الإعرابى للاسمين 
المتقدمين على (ظن)-هو الرفع على الأصل :ويرى أن أسلوب 
الكلام -أن يتأخر الفعل » ويتقدم الاسمان موهذا الترتيب موافق 
عنده لترتيب الأفكار فى النفسء على أنه يمكن أن يفهم هذا مع 
المتوسط أيضا »إذ تقول: (زيد أظن ذاهب)ءثم ينقل المؤلف عن 
سيبويه -ما يراه تفسيرا لمعنى الإلغاء »وهو قوله :" وكلما أردت 
الإلغاء - فالتأخير أقوى .....وإنما كان أقوى لأنه إنما يجئ 
بالشك بعدما يمضى كلامه على اليقين »ثم يدركه الشك »كما 
تقول: ( عبد الله صاحب ذاك -بلغنى):وكما قال :(من يقول ذاك 
تدرى)ء فأخر ما لم يجعل فى أول كلامه »وإنما جعل ذلك فيما 
بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين »وفيما يدرى بفإذا ابتدأ 
كلامه على ما فى نيته من الشك -أعمل الفعل -قدم أو أخر ».كما 
قال :(زيدا رأيت)ء و(رأيت زيدا)ءوكلما طال الكلام -ضعف 
التأخير إذا أعملت ''" ونحن نرى أن مفهوم الإلغاء -عند 
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سيبويه - أوضح مما قرره المؤلف »حيث يجيز سيبويه الإلغاء 
والإعمال-إذا تأخر الفعل »أو توسط ممبينا الفرق بين الإلغاء 
والإعمال - فى المعنى »على حيث لا يرى المؤلف -فى الاسمين 
-إذا تأخر الفعل عنهما أو توسط إلا الرقع . 

ويقيس المؤلف - التعليق على الإلغاء «فإذا تقدم الفعل -على 
الاسمين:وفصل بينهما بما له صدر الكلام -فإن المؤلف -لا يرى 
ارتباطا -من حيث العمل -بين الفعل:والاسمين بعده »ويرى أنه 
كلام مستقل وليس فيه إلا الرفع »وليس للفعل من عمل فى 
المحلء يقول: " وقد يفهم هذا المعنى مع تقديم الفعل .إذا بدا فى 
كلام ما يدل على استقلال الثانى بالحديث والقصد إلى الإخبار. 
كما تقول : (ظننت لزيد ذاهب)" «ويستدل على استقلال الكلام 
عن الفعل -بتوكيد الكلام بعد ما يفيد الظن أو الشك .وعليه -قما 
ورد من الرفع بعد ظن -فهو على هذا »والكلام فيه كلامان ؛وما 
الأدوات التى عدها النحاة معلقة للفعل عن العمل إلا دلائل على 
أن الكلام الثانى مستقل يقصد إلى الإخبار به «فيذكر معه ما يشهد 
بابتداء الكلام واستئنافه ٠‏ وأنه لم يجئ بمنزلة اللاحق وإن جاء 
فى اللفظ متأخراءوينتهى المؤلف إلى أنه :ليس لنا من موضوع 
نجيز فيه الرفع والنصب » أو نفضل أحد الوجهين على صاحبه » 


4 ترف 
للأداء 9 


'"" - - إحياء النحو 8٠-159:‏ 1, 
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فالمؤلف -يجعل 'التعليق -كالإلغاء »من حيث استقلال الجملة التى 
علق عنها الفعل القلبى -فى المعنى والإعراب »وقد رد عليه 
الأستاذ محمد عرفةهءفقال “وإن أدنى تأمل يبين لنا ما ذكره سيبويه 
فى الإلغاء -لا يطرد فى التعليق »وذاك لأنه يريد أن يجعل الكلام 
كلامين »وأن ما بعد أدوات التعليق ليس تابعا لما قبله من هذه 
الأفعال - وإنما هو مبتدأ به -وإن كان تاليا فى اللفظ »ولو تأملت 
ما بين يدينا من أمثلة التعليق فى كلام الله عز وجل -وكلام 
العرب -لوجدت النظم يقتضى من جهة المعنى أن يكون الفعل 
متعلقا بما قبله »وأن ما بعد أدوات التعليق -متعلقا بالفعل »فيكون 
تاليا فى المعنى :كما هو تال فى اللفظ »ولا يجوز أن يكون مبتدأ 
به على استقلال".ويستدل على ذلك بقوله تعالى :" ثم بعتناهم 
لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا "٠‏ 
من أدوات التعليق »وهى (أى)»علقت (نعلم)عن العمل »ومساق 
النظم يقتضى أن تكون (أى الحزبين أحصى)-متعلقة 
ب (نعلم)»متأخرة عنها فى المعنى »ولا يجوز أن تكون مستقلة 
عنها مبتدأ بها فى المعنى ؛ وذاك لأنه بدأءفذكر أنه أنامهم سنين 
ثم بعثهم لعلة »وهى أن يعلم شيئا خاصا وهو : من منهم أحخحصى 
أمدا لما لبثوا ؟فلو قطعنا جملة الاستفهام عن الفعل فى المعنى 


٠‏ ففى الآية -أداة 
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لأدى ذلك إلى فصل جملة الاستفهام عن معنى الفعل »ولا يتم 
المعنى إلا بها .""”" 

رأيه فى الاشتغال : 

وإذا تأملنا رأى المؤلف للاسم المتقدم على الفعل -فى باب 
الاشتغال -لا نجده يخالف النحاة »ويأتى برأى جديدءكما يظن هوء 
فهو يبين أنك إذا أردت بالاسم المتقدم على الفعل -فى مثل :(زيد 
رأيته)-أن يكون متحدثا عنه مسندا إليه -فليس إلا الرفع :والاسم 
أت فى موضعه من الكلام موإذا أردت أن هذا الاسم إنما سيق 
كتتمة للحديث؛ بيانا له؛ لا متحدثا عنه مفالحكم النصب »تقول : 
(زهدا رأيته)؛ وقد تقدم الاسم عن موضعه وخولف به ترتيبه 
لغرض ,أو لمعنى قصد إليه المتكلم ''' فهو فى الحقيقة -لم 
يخالف أقوال النحاة فى ذلك لأنهم حينما أجازوا الرقع والنصب 
فى الاسم المتقدم-لم يجيزوهما على حد سواء بل جعلوا الرفع 
على الابتداء »على أن تكون الجملة بعده فى موضع الخبرء 
وجعلوا النصب على المفعولية؛ وقد رجح النحاة -فى الاسم 
المتقدم على نحو ما مثل المؤلف -الرفع على الابتداء »ورأوا أنه 
وجه الكلام »قلم يأت المؤلف إذا- بجديد إلا فيما ذهب إليه من 
أن الاسم المتقدم فى حالة نصبه-يكون مفعولا به مقدما علئ 
'””* - النحو والدحاة : /ا١؟‏ 508. 

"”” - إحياء النحو: 181 ,184. 


-/1ا- 


الفعل» وليس كذلكءلأن الفعل قد استوفى مفعولهءوهو الضميرءإذ 
لو كان مفعولا به مقدما-لكان الأصل : (رأيته زيدا)»وحينئذ لا 
يكون (زيدا)- مفعولا به مبل يكون بدلا من الضمير »ولو كان 
بدلا لما جاز تقديمه »ولو كان مفعولا به -لنصب الفعل مفعولين - 
وهما شىء واحد فلم يبق إلا أن يكون الاسم المتقدم التنحوت 
- مفعولا به لفعل محذوف وجوبا »أى : (رأيت زيدا رأيته)»وهذا 
الفعل المحذوف -لا يجوز التصريح به » لأنه مفسر بالفعل 
المذكورءولا يجمع بين المفسرً والمفسر. 

كذلك لم يخالف المؤلف -النحاة -فى ترجيح النصب -إذا كان 
الفعل المتأخر عن الاسم دالا على الطلب »لأن الطلب -لا يكون 
خسيرا #وقة وردت الجملة الطلبية -قليلا فى الغبر- عفتأول: التحاة 
معناها إلى الخبر عفهو يرى أن الحكم هنا -النصب ,لأن الاسم 
ليس بمتحدث عنه .وليس بعده من حديث .وليس هذا مخالفا 
لقول النحاة »لأنهم ضعفوا الرفع فى هذه الحالة على الابتداء.وقدا 
اتبع النحاة أيضا -فى اختيار الرفع فى قوله تعالى :" والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما”' ' »وفى قوله تعالى ": الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ""'فقد اختار المؤلف 
-ما اختاره ابن السيد عوابن بابشاذء وهو الرفع »لأن الطلب فيه 


'*" - المائدة :58. 


نارف 5 
- النور :؟. 


عام غير خاص نمع اختيار النصب فى الخاصءمثل :(زيدا 
اضربه)ويعقب المؤلف. على ذلك بقوله :" هذا الرأى هو الحق 
عندنا »وذلك فى أن فعل الأمر -إذا أريد به معنى عام -وقع فى 
معنى التشريع يون 

فالمؤلف -فى الحقيقة د لا يخالف النحاة -فى اختيار الرفع »لأن 
جميع النحاة - اختاروا الرفع فى هاتين الآيتين «لإجماع القراء . 
السبعة على قراءة الرفع فيهما »ولكنهم اختلفوا فى توجيه الرفع, 
فقد ذهب سيبويه إلى أن الخبر محذوف .والتقدير (وفيما فرض 
الله عليكم -السارق والسارقة ) "'' .»ف (السارق والسارقة)-مبتدأ 
ومعطلوف عليه »والخبر محهدوف وهو الجار والمجرورء 
و(فاقطعوا )-جملة مستأنفة »فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن 
المبتدأ لين 

ويرى المبرد -أن (أل) فى (السارق والسارقة)-موصولة-بمعنى 
(الذى) وقد جئ بالفاء »لتدل على السببية »كما فى قولنا :(الذى 
يأتينى فله درهم)ءوقاء السيبية - لا يعمل ما بعدها فيما قبلها » 
وضابط هذا الباب - أن هذا الفعل لوسلط على ما قبله 


'"' - إحياء النحو : ١65‏ ,166. 
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لنصبه"''.فعلى رأى سيبويه »والمبرد - لايجوز فى الاسم المتقدم 
إلا الرفع ءولو اختار المؤلف رأى سيبويه عرأى المبرد -لكان 
ذلك أكثر اتساقا مع اتجاهه فى عدم تعدد الأوجه الإعرابية » 
واتباع المؤلف لرأى ابن السيدءورأى ابن بابشاذ -فى اختيار 
الرفع إذا كان الطلب دالا على معنى عام -لا يعنى أنه يرى 
وجها واحدا - وهو الرفع - ولكن يعنى أن هناك وجها آخرءوهو 
النضيت: ْ 

ومما يرى فيه المؤلف وجها واحداء وهو الرقع؛أو النصب » 
مخالفا جمهور النحاة فى جواز الرفع والنتصب -إلا أنهم يرجحون 
النتصب -منا وقع فيه الاسم المتقدم بعد همزة الاستفهام »كما فى 
قوله تعالى: 'فقالوا أبشرا منا واحدأ نتبعه" ' '.فإن جمهور النحاة 
يرجحون نصب ما بعد الهمزة على الرفع »لأن دخولها على 
الأفعال - هو الغالب . ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المستفهم 
عنه هو الفعل »وأن يكون المستفهم عنه هو الاسم »نحو قولهم :( 
أزيدا ضربته أم عمرا) ٠‏ خلافا لابن الطراوة فى الاستفهام الواقع 
على الاسمءحيث أوجب فيه الرفع » بخلاف الاستفهام الواقع على 
الفعل 0 

'"" - المرجع السابق . 


''* - القمر :74 
''" - الهمع للسيوطى : ؟//7١1.‏ 


قد اتبع المؤلف هذا الرأى .فقال:" ونحن هنا لا نرى جواز 
النصب والرفع وترجيح النصب.بل نقول :إذا كان المعنى أن 
تخبر بالفعل ٠‏ وتتحدث به عن فاعله-قفالحكم النصب.وإذا كان 
التحدث عن الاسم - فالحكم الرفع »وبذلك قال ابن الطراوة من 
علفاء الأندلن 3 ْ 
وعلى أى حال -فإن رأى ابن الطراوة الذى اتبعه المؤلف -لا 
يبعد كثيرا عن رأى الجمهور .الا أن الأمر متوقف على 
قرينةءوهى (أم) المعادلة للهمزةنفإن ما يقع بعدها يكون هو 
المسئول عنه بالهمزة: فإن قي ل(أزيد أكرمته أم عمرو)-كان 
المستكول كه زيداة :هضرا وان قل ' (أزيدا لكرسته لم أنه 
كان المسئول عنه هو الفعلء. وهذا ما أراده المؤلف اتباعا لابن 
الطراوة ولا مانع من أن نختار فى المثال الأول -الرفع»وأن 
نختار فى المثال الثانى-النصب. 
رأيه فى المفعول معه : 
يخالف المؤلف -جمهور النحاة ٠فى‏ ترجيح العطف على النصب 
بالنسبة للاسم الواقع بعد الواو فى نحو :(ما شأن عبد الله وزيد)» 
و(ما أنت وزيد)ءفقد رجح النحاة العطف -فى هذين المثالين على 
النتصب مفعولا معه الإمكان العطف .فالأحسن عندهم جر 


''' - إحياء النحو .١55:‏ 


(زيد)-فى المثال الأول- ورفعه فى المثال الثانى »على أن 
النصب جائز على المفعول معهعوقد منع النصب-بعض 
المتأخرين »كابن الحاجب .ولكن الجمهور ردوا عليه- بالسماع » 
كما فى قول الشاعر: (وما أنت والسير فى متلف)ء.كما سمع :(ما 
أنت وزيدا)ء»و(كيف أنت وقصعة من ثريد).”*" 
فإن المؤلف لا يرى فى الاسم الواقع بعد الواو- إلا وجها واحداء 
وهو النصب فلا يجيز الرفع فى قول الشاعر (فما أنا والسير فى 
متلف)»كما لا يجيز الجر على العطف فى قول الشاعر : 
فما لك والتلدد حول نجد 

وقد غصت تهامة بالجنود 
فهو يرى أن المعنى - فى البيتين -لا يكون إلا على النصب » 
لأن الاستفهام :وما فيه من استنكار أو تعجب إنما هو لما بين 
الاثنين . ولا يتصور هذا المعنى-إذا جاء الاسم رفعا »لأنه إذن 
لا يؤدى معنى المصاحبة »وإذا بطلت بطل الاستفهام كله » 
وضاع ما فيه من معنى.*؟" 
وإن كان المؤلف -يوجب النصب على المفعول معه ‏ فى البيت 
الأول»مخالفا جمهور النحاة الذين يجيزون مع النصب-العطف » 
لإمكانه .ولأنه هو الأصل -فاإنه لا يخالف النحاة فى وجوب 


؟** - الهمع : 7571/١‏ 


'*" - إحياء النحو 7 


-١984- 


النصضب فى البيت 'الثانى-حيث منع النحاة -العطف .لأن عطف 
الاسم الظاهر على الضمير المتصل المجرور -دون إعادة 
الجار- لا يجوز عندهم :ولذلك أوجبوا النصب على المفعول 
معههء قبى نحو (مالك وزيدا ) .*''وإذا كان المؤلف يعيب على 
النحاة إجازتهم وجهين :وهما -العطف .والنصب على المفعول 
معه- عند إمكان العطف بلا ضعف.ىويتهمهم بعدم مراعاة الفرقٌ 
فى المعنى»حيث يقول :" والحقيقة. أن لكل من التركيبين معنى الا 
يغنى عنه الآخر ٠‏ تقول :( كيف أنت وأخوك)؟ أى :كيف أنت » 
وكيف أخوك ؟ فإن قلت (كيف أنت وأخاك )؟ فإنما تسأل عن 
صلة ما بنيهما""' ' ينقول إذا كان المؤلف يعيب على النحاة ذلك - 
فإنهم فى الحقيقة لم يغفلوا الفرق فى المعنى- بين الغطف . 
والنصب على المفعول معهنفهم حينما عرفوا المفعول معه - 
قالوا: إنه الاسم الفضلة الواقع بعد واو أريد بها التتصيص على 
الكدرة +" أفيد عديلدا ونون التتصبيعن. على مقن (المضناء 8 - 
فإنهم ينصبون على المفعول معه قاصدين هذا المعنى »وحينما 
مطندون فتانيق لا ميز ينون عسي طاري لمكن نحي جل 
يريدونها احتمالا .والدليل على أن النحاة -لم يغفلوا هذه الفروق 


*'" - الهمع : .771/١‏ 
''' - إحياء النحو :8؟. 


*'" - حاشية يس على شرح الفاكهى لقطر الندى :170/7. 


- و لم١‏ 


فى المعنى -أنهم رجحوا نصب: (وينى أبيكم)-على المفعول 
معه. وضعفوا العطف -فى قول الشاعر : 
فكونوا أنتم وبنى أبيكم 
مكان الكليتين من الطحال 

فقد رجج النحاة-النصب»وضعفوا العطف على الواو فى 
(فكونوا)ء لأن فى العطف-توهينا » أى : تضعيفا للمعنى الذى 
يريده الشاعر ء فهو لم يتوجه بالأمر إلى بنى أبيهم ٠‏ بل المقصود 
أمر المخاطبين بأن يكونوا مع بنى أبيهم **': فلو لم يراع النحاة 
هذا الفرق بين العطف والمفعول معه - لما اختاروا النصب . 


“؟' - حاشية الصبان على الأشمونى : ؟/ .١79‏ 


-1١م85-‎ 
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ب 1 
2 2 7 7 
ان ل 9 سسا ل 


لذ الر ا 
و 5 
التعريف والتنكير 

سوف نعرضن فى هذا الفصل - آراء المؤلف حول قضية مهمة 
بج افكانا الستوو هده القطيرة يقر فق الدهاة ده بن الاندة 
المععرف والاسم المنكر ٠‏ وهى التنوين » وسوف نبين موقف 
المؤلف من دلالة التنوين فى الاسم ٠»‏ وكيف أنه يعمم القضية 
فيجعل التنوين - علم التنكير فى كل الأسماء المنونة » بما فيها 
العلم . كما سنعرض لرأيه فى الأسماء الممنوعة من الصرف » 
حتت كانت التحاء دن كلل فقا من الريك فوت نشت 
على ما ذهب إليه المؤلف فيما يتعلق بالتنوين - بِما نراه موافقا 
للاستعمال العربى الفصيح 

رأيه فى دلالة التنوين : 

يرى المؤلف- أن التنوين - علم التنكير » فإذا كان الاسم منكرا - 
نون وإذا كان معرفة - منع التنوين ٠‏ ولك ؛ فى كل علم - ألا 
تنونه . وإنما يجوز أن تلحقه التنوين - إذا كان فيه معنى من 
التنكير أردت الإشارة إليه ٠‏ أما الصفات فالأصل فيها - التنوين » 
وما ترك تنوينه - فهو معرفة ٠‏ وقد حاول المؤلف أن يطرد هذه 
القاعدة فيما ينصرف من الأسماء » وما لا ينصرف »ء فهو لا 
يوافق النحاة فى أن العلم - يحرم التنوين 


-١ هلم‎ 


- إذا اجتمعت فيه علتان من موانع الصرف » ويرى أنه لا 
ينون ٠‏ كما لا ينون غيره من المعارف . ولا يدخله علم 
التنكير حتى يكون فيه نصيب من معنى التنكير '*". 

- هذاهورأى المؤلف مخلصا فى دلالة تنوين الاسم » فهو 
يذهب إلى أن التنوين فى كل - اسم دليل على تنكيره ٠‏ ولم 
يفرق فى ذلك بين النكرة » والعلم؛ فقد جعل العلم المنون - 
نكرة ؛ وجعل الاسم الممنوع من الصرف - معرفة » سواء 
أكان علما . أم وصفا ؛ أم غيرهما ٠‏ وقد وضع المؤلف هذه 
القاعدة ٠‏ دون أن يطبقها على الواقع اللغوى الحى؛ أو على 
الاستعمال الصحيح للغة » قال الأستاذ محمد عرفه " وقد كنا 
نود أن نقول بقول المؤلف - لولا أن منعنا مانع حاولنا أن 
نتخلص منه ء فلم تقدر ء ذاك أن من لغة العرب أن تفرق فى 
اللفظ بين المعرف والمتكر » فالنكرة - توصف بالنكرة .» ولا 
توصف بالمعرفة ٠‏ وتقع وصفا للنكرة » ولا تقع وصفا 
للمعرفة » والمعرفة - توصف بالمعرفة » ولا توصف 
بالنكرة؛» وتقع وصفا للمعرفة » ولا تقع وصفا للنكرة » ومانع 
آأخرهء وهو أن معنى النكرة - غير معنى المعرفة '”' " ؛ ثم 
يمضى الأستاذ محمد عرفة فى الرد على المؤلف بأن الأعلام 


514 - راجع إحياء النحو : ؟5ك١‏ وما بعدها 0 
'*" - للنحو وآالنحاة : 217 . 


-١مكح‎ 


المنونة - التى أدعى المؤلف أن فيها معنى التنكير - لا يجوز 
وصفها بالنكرة - بحال » قلا يقال: ( حضر نوح نبى ) »بل 
يقال : (إحضر نوح النبى)؛ ثم يبين الأستاذ محمد عرفة - 
للمؤلف - الفهم الصحيح لعبارة السيرافى - التى نقلها المؤلف 
مستدلا بها على أن تنوين العلم - يدل على تنكيره»وهى 


قوله : (جاء زيد وزيد آخر )»و(مررت_بعثمان وعثمان 
آخر) ٠‏ فإن الأستاذ محمد عرفة يعيب على المؤلف - أنه لم 
يتتبه من لعبارة السيرافى - أن العلم حينما قصد تنكيره - 
وصف بالنكرة » قلم يكتسب العلم - فى المثالين - التنكير - 
من مجرد تنوينه » بل أكتسب التنكير من وصفه بالنكرة '*" . 
ونحن مع الأستاذ محمد عرفة فى أن الواقع اللغوى - يخالف 
ما ذهب إليه المؤلف ١‏ فلو أن كل علو منون - نكرة - لحكمنا 
علي الأعلام المنونة المقصود بها أشخاص معيئون _ بأنها 
نكرة ء وليست فى الحقيقة بنكرة » فهل لنا أن نحكم على 
أعلام واردة فى القرآن الكريم » مثل : ( نوح ) » ( لوط ) ؛ 
( محمد ) - بأنها نكرات » وأن كلمة ( نوح ) - تطلق على 
أشخاص كثيرين قد سموا بهذا الأسم » وكذلك ( لوط ) » 
محمد ) ؟ فإننا لا نستطيع ذلكء والقرآن الكريم - يتحدث 
سيم سين 


'*"- المرجع السابق: >١7‏ . 
'*'-المرجع السابق : 5١7‏ وما بعدها . 


-١ حلام‎ 


وإذا كان النحاة القدماء - قد سبقوا المؤلف - إلى القول بأن 
التنوين علامة التنكير - فإن ذلك - كان فى معرض حديثهم عن 
حكم اجتماع التنوين مع الإضافة » فلم يجوزوا ذلك ٠»‏ لما بين 
التنوين والإضافة من تناقض ٠‏ حيث يدل التنوين على تنكير 
الكلمة - على حين تدل الإضافة على تعريفها » قال ابن الأنباى : 
' و"إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة - لوجهين : 
أحدهما - أن الإضافة تدل على التعريف , والتنوين يدل على 
التتكير » فلو جوزنا الجمع بينهما - لأدى ذلك إلى أن يجمع بين 
علامة تعريف وعلامة تنكير فى كلمة واحدة » وهما ضدان لا 
يجتمعان . 

والوجسه السثانى - أن الإضافة علامة الوصل » والتنوين علامة 
الفصل ٠‏ فلو جوزنا الجمع بينهما - لأدى ذلك إلى أن يجمع بين 
علامة وصل وعلامة فصل فى كلمة واحدة » وهما ضدان ٠»‏ 
والضدان لا يجتمعان * ””' فليس معنى قولهم : إن التنوين - 
علامة التنكير - أن ذلك يشمل الأعلام أيضا » لأن الحديث عن 
الجمسع بين التنوين والإضافة - لا يكون - إلا فيما يقبل الإضافة 
- وهو النكزات ٠‏ أما الأعلام - فلا تقبل الإضافة - إلا إذا قصد 
تتكيرها ٠‏ ومن ثم - فإن التنوين فى الأعلام - لا يفيد التنكير » 
بل يفيد التمكن فقط - إذا كانت هذه الأعلام معربة » فالتنوين فى 
*" - الإنصاف فى مسائل الخلاف : ؟/ 451 / 437 . 


حمممآكت- 


نحو : (رجل ) - يفيد التنكير والتمكين معا » أما إذا سمى 
بالاسم ء أى: جعل علما - فإن تنوينه - يتحمض للتمكين “*" ء 
وعلى هذا عقب الأستاذ محمد عرفة ٠»‏ فقال : " والذى يعنينا هنا 
- أن نثبت أن النحاة المتقدمين - قد فطن بعضهم إلى أن التنوين 
فى المعربات - قد يكون علم التنكير » ولكنهم كانوا منطقيين مع 
أنفسهم » فلم يجعلوا التنوين فى الأعلام للتنكير » لأنهم لو جعلوه 
كذلك - لكانوا متناقضين ٠‏ إذ كيف يكون علما ونكر. 5-» فقالوا : 
هو يدل على التنكير والتمكين فى مثل : ( رجل ) ٠‏ فإذا سمى به 
-زالت دلالة التنوين على التنكير » وتمحض للتمكن » أما 
المؤلف - فقد لقف هذا القول » وفرح به ء وجعله أصلا لا 
ينحرف عنه » فتورط فى مضايق كان غنيا عن ولوجها ٠‏ والتزم 
لوازم يدعو التزامها إلى الابتسام ؛ فالتزم أن ما نون من الأعلام 
- فهو لقصد التنكير فيه»وما لم ينون من الصفاتءنحو:(أفضل )ء 
و( أحمر )ءومن الجموعءنحو:( مساجد ) »و( مصابيح )» فلانها 
معارف ٠‏ فقد. هرب من الإفحام إلى الإحالة ؛ فكان ما هرب إليه 
- أشد مما هرب منه **" ' . فلا يخفى ما فى مذهب المؤلف - 
من الخلط والتناقض بين الظواهر اللغوية » فقد جعل المعرفة - 
نكرةء وجعل النكرة - معرفة » لأنه بنى مذهبه على قياس 


؛*" - راجع شرح الكافية للرضى : /١‏ 17 . 
**" - النحو والنحاة : 75٠١ 5١9‏ . 


-1١48- 


خاطئ » بالإضافة إلى أنه لم يفرق بين أنواع التنوين ٠»‏ من حيث 
دلالتها » ومن حيث نوع الكلمة المنونة ٠‏ 

رأيه فى العلل المانعة من الصرف : 

لقد رفض المؤلف - ما قرره النحاة - من أن الاسم - يمنع من 
الصرف ٠‏ أى : من التنوين - إذا شابه الفعل » واستدل على ذلك 
- باسم الفاعل ٠‏ واسم المفعول ؛ فهما يسايران الفعل في هيئته 
وفى معناه » حتى عدهما جماعة من النحاة - نوعا من أنواع 
الفعل ٠»‏ واستنتج من ذلك - أن المشاقة ابوك الست لفل حت لو 
كانت علة صحيحة فى منع الاسم من الصرف لكان أولى الأسماء 
بهذا المنع - الأسماء المشئقة » ومن ثم - لا يرى ما رآه النحاة 
من هذه المشابهة بين الأسماء الممنوعة من الصرف والفعل » بل 
يرى عكس ذلك ء أى : يوجد فى الأسماء الممنوعة من الصرف 
- ما يبعدها عن الشبه بالأفعال » فالعلمية - من أخص صفات 
الاسم ء وأبعدها عن الفعل ؛ والعجمة والتركيب المزجى - من 
حقهما أن يبعدا الكلمة عن شبه الفعل » وهكذا يمضى المؤلف فى 
تفنيد العلل المانعة من الصرف - إلى اتهام النحاة - بأنهم وقعوا 
في التناقضء» حيث منعوا أسماء من الصرفء وليس فيها شىء 
من عللهم ٠‏ ومثل لذلك بكلمة ( سحر ) - إذا أريد به سحر يوم 
بعينه . و(أمس) - إذا أريد به اليوم قبل يومنا مباشرة. 
وبالكلمات: (غدوة) » (بكرة) » (عشية) » كما استدل على منع 


-19.- 


أعلام من الصرف ٠‏ وليس فيها من العلل سوى العلمية - ببعض 
الشعر الوارد عن العرب .5*1" 

فالمؤلف ينقض العلة التي وضعها النحاة في منع الاسم من 
الصرف » وهى مشابهته للفعل ٠‏ بدليل أن المشتقات - تشبه 
الفعل فى العمل » ومع ذلك - قليست ممنوعة من الصرف » ولم 
يتتبه المؤلف إلى أن النحاة لم يقصدوا بالمشابهة: بين الاسم 
الممنوع من الصرف والفعل - فى العمل أو المعنى ٠‏ وإنما 
قصدوا بها - المشابهة فى الفرعية » فمن المعانى التى يدخل 
التتوين الاسم مسن أجلها - الفرق بين المتمكن الخفيف في 
الأسماءء وبين الثقيل الذي ليس بمتمكن » قال سيبويه : فالتنوين 
- علامة للأمكن عندهم » والأخف عليهم ٠‏ وتركه علامة لما 
يستثقلون " "”' ٠‏ فجعله سيبويه فارقا بين المتصرف من الأسماء. 
وغير المتصرف ٠؛‏ وجعله لازما للمتصرف لخفته . *' 

فنفهم من ذلك أن المشابهة بين الاسم الممنوع من الصرف » 
والفعل - التي أرادها النحاة -: ليست فى المعنى والعمل - وإنما 
هى فى الثقل ٠‏ قال الأستاذ محمد عرفة: " وهذا - كان يصح لو 
شابه اسم الفاعل » واسم المفعول - الفعل - مشابهة كالتى 


5 - راجع إحياء التحر ١‏ وما بعدها 5 
7 - الكتاب : 57/١‏ 


- الإيضاح ق شرح علل النحو للز حاجى : 507. 


-١91- 


شابهت بها الأسماء التى لا تنتصرف - الفعل ٠‏ .إذ مشابهة الاسم 
الفعل - على ثلاثة أقسام : 

الأول - أن تكون المشابهة قوية جدا : كاسم الفعل » فإنه شابه 
الفعل فى معناه » فأخذ حكمه من البناء والعمل قى الأسماء . 
المثانى - أن تكون المشابهة ضعيفة » وذلك كمشابهة ما لا 
ينصرف الفعل فى الفرعية ٠‏ وهذه تمنعه التنوين والجر . 

الثالث - أن تكون المشابهة بين بين كمشابهة اسم الفاعل ؛ واسم 
المفعول- الفعسل ؛ وهذه تجعله يعمل فى الأسماء » كما يعمل 
الفعل فى الأسماء » وقد نص النحاة على ذلك كله " '”"»؛ ثم ينهى 
الأستاذ محمة عرفة - رده على المؤلف - بقوله : "ليست مطلق 
المشابهة للفعل - موجبة لمنع الصرفء بل المشابهة له فيما 
أوجب ثقله » وهى أنه ثان للثول ٠‏ وأنه محتاج إلى الاسم » لأن 
الفعل لابد له من الاسم » والاسم قد يستغنى عن الفعل "٠."‏ 
ماما شاقه المؤلف تقلا عن ابن الأنبارئ من شعو ورذت فيه 
أسماء ممنوعة من الصرف ٠‏ وليس فيها شىء من علل المنع 
مسددلا بذلك على أن العلل التى وضعها النحاة ليست مطردة - 
فإنه للضرورة .. وقد صرح ابن الأبتارى نفسه - بأنه ساق هذه 
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الأبيات دليلا عند الكوفيين - على جواز منع المصروف - من 
الصرف - فى ضرورة الشعر » ومن ذلك - قول الأخطل : 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 

بشبيب غائلة الثغور غدورٌ"”" 
فليس منع كلمة (شبيب) - من الصرف- كسرا للقاعدة التى 
وض عها النحاة » حيث لم يوجد بها علة من عللهم ٠‏ بل أجاز 
الكوفسيون ذلكء ولكنهم قيدوا الجواز بضرورة الشعر » على أن 
البصريين - لا يجيزون ذلك مطلقا ء فالعلل المانعة من 
الصرف- التى حددها النحاة - مطردة ٠‏ ولا تتخلف- إلا 
لضرورة الشعر » أو لمراعاة التناسب بين الكلمات ٠‏ وقد نص 
النحاة على ذلك . 
وأما ما ذكره المؤلف من أن النحاة -- قد منعوا الكلمات : 
(سحر)» (غدوة). (بكرة) ٠»‏ (عشية) - من الصرف ٠‏ وليس فيها 
شىء من عللهم - فهو غير دقيق » لأن هذه الكلمات منعت من 
الصرفء لاجتماع علتين فيها ٠‏ إذ منعت (سحر)- من الصرف 
- للعلمية والعدل ؛ لأنهم قالوا : إنه معدول من (السحر) » 
فاستغنوا عن التعريف ب (أل) - بالتعريف بالعلمية أو التعيين؛ 
كما منعت الكلمات : (غدوة) » (بكرة) ٠‏ (عشية) - للعلمية 
والتأنيث ٠‏ بدليل أنهم لا يجيزون دخول (أل) عليها . 


0 الإنصاف فى مسائل الخلاف : ؟/43517. 


رأيه فى علة العلمية : 

سبق أن ذكرنا رأى المؤلف فى دلالة التنوين » وأنه علم التنكير 
مطلقا » فما دخله التنوين - كان نكرة - وإن كان علما » وما لم 
يدخله التنوين - كان معرفة - وإن كان غير علم ٠‏ ونبين هنا 
وجها آخر ذكره المؤلف - يدل على أن العلم - يدخله معنى 
التتكير ء وهو دخول (أل) - للمح الأصل على بعض الأعلام : 
كذلك يدخل التنوين على بعض الأعلام - للمح الأصل ٠‏ فتستعمل 
استعمال الصفات » تنكر مرة بالتنوين » وتعرف أخرى ب (أل) . 
فتقول : (فضل) »ء و(الفضل) » و(زيد)» و(الزيد) » وفى ذلك 
يقول المؤلف: " ووجه آخر آكد عندنا منه » وهو أن العلم كثيرا 
ما يلمح فيه معنى الوصف ٠‏ فإنا حين نتقل الكلمة من وصف أو 
مصدر » فنجعلها علما على ذات - ام نقصد إلى إهدار معنى 
الوصف ؛ وإضاعته بتاتا »كالرشيد والمأمون والأمين » واللقب 
نوع من العلم » ولولا أن نقصد فيه إلى صفة تمدح أو تذم - ما 
كان لقبا » فإذا استعملت العلم ترمى إلى الدلالة على هذه الصفة 
- قد جنحت به إلى استعمال الصفات » تنكرها مرة بالتنوين » 
وتعرفها أخرى ب(أل) '” 


''"- إحياء النحو : لا0١.‏ 


وقد طبق هذا الأصل على العلم الأعجمى » والعلم المركب » 
والعلم المعدول » فلم تنون هذه الأعلام ٠‏ لأن أصلها غير منون » 
وإنما التنوين عنده - للمح الأصل" ' . وقد فند الأستاذ محمد 
عرفة - ما ذهب إليه المؤلف من أن دخول التنوين على بعض 
الأعلام » ودخول ( أل) - على الأعلام المنقولة من المصادر 
والصفات - للمح الأصل »؛ وهو التنكير عنده »فقال : ونحن نرى 
أن هذا الفهم فى لمح الأصل - غريب ٠‏ فقد فهم المؤلف أن لمح 
الأصل - يخرجه عن التعريف بالعلمية فينكر مرة بالتنوين » 
ويعرف أخرى بالعلمية » وهذا فهم غريب يخالف النقل والعقل » 
أما مخالفته العقل فلأنا لا نشك أن الأعلام المنونة - قصد بها 
المسمى بذاته . ولم يقصد بها واحد شائع؛ وأن الأعلام التى 
دخلت عليها ( أل) للمح الأصل لم تعرف تعريف مدخول (أل) » 
حتى يكون تعريفها بالعهد أو بالاستغراق ٠‏ وإنما تعريفها تعريف 
العلمية » وأما النقل فقد قال النحاة : إن (أل) الداخلة للمح الأصل 
- لا تفيد تعريفا ".*'" 
ونوضح ما قاله الأستاذ محمد عرفة - أن (أل) - التى تدخل 
على الأعلام المنقولة - للمح الأصل - إنما هى زائدة تدل على 
أن العلم - ليس مرتجلا ٠‏ بل هو منقول مما كان يقبل (أل) : 
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كالمصادر والصفات ٠‏ ولا تدل على تنكير العلم ٠:‏ كذلك التنوين 
- فإنه لا يدل على تنكير العلم أيضا » لأن كثيرا من الأعلام 
المرتجلة - يقبل التنوين أيضا » ولا يخرجها من علميتها . 
وقد خطأ المؤلف - النحاة فى جعلهم التأنيث علة مانعة من 
الصرف فى الأعلام ٠‏ وذلك لأن أكثر هذا الباب استعمالا- كما 
يقول - أسماء البلاد ء وأسماء القبائل ٠‏ وهى ترد منونة وغير 
منونة ٠‏ فإذا قصد باسم المكان - البقعة - منع من الصرف . 
وإذا قصد به - المكان - صرف » كذلك اسم القبيلة » إذا قصد 
به - القبيلة أو الجماعة - منع من الصرف ٠‏ وإذا قصد به الحى 
أو القوم - صرف ٠‏ فالمؤلف لا يوافق النحاة على ذلك ٠‏ ويقول: 
" وهذا تمحل من النحاة يدل على أنهم رووا هذه الأسماء 
مصروفة . وغير مصروفة ء فتكلفوا لها هذه العلة » وهى 
التأنيث ٠‏ والمروى لا يساعدهم » يروون : 
وهم قريش الأكرمون إذا انتسموا 

طابوا أصولا فى العلا وفروعسا 
فلو أن منع الصرف كان بنية التأنيث فى ( قريش) » وأنها القبيلة 
أو البطن - لم يستقم مع هذا وصفها بجمع المذكر السالم ٠‏ ونحن 
نرى أن مناط التنوين وعدمه - القصد إلى معين » فقد يقول 
الشاعر ( قريش) » وهو يعنى هذا الجمع المحدد المشار إليه» فلا 
ينون .٠‏ وقد يريد من (قريش) - هذه الجماعات الكثيرة التى لا 
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يرمى إلى تعيينها » والإحاطة بأولها وآخرها » فينون ٠‏ فملاك 
التنوين - إرادة التعييه ”١*.٠‏ 

فالمؤلف يفسر عدم تنوين (قريش) - في البيت - بأنه قصد به 
التعيين ٠‏ لا بأنه ممنوع من الصرف ٠‏ للعلمية والتأنيث ٠»‏ لأنه 
ينكر دلالته على التأنيث - فى البيت ٠‏ لوصفه بجمع المذكر 
السالم ؛ والحق - ما قاله النحاة من أن منعه من الصرف » 
للعلمية والتأنيتء. لأن كلمة (قريش) - تدل على قبيلة معينة . 
سواء أكانت منونة أم غير منونة - إلا أنها تمنع من الصرف - 
إذا أريد بها القبيلة مع كونها علما » وتصرف - إذا أريد بها 
الحى ٠‏ أو الجمع ٠‏ أو القوم مع كونها علما أيضا » فهى علم على 
كل حال ٠»‏ ولكنه مصروف إذا كان علما مذكرا » وغير مصرف 
- إذا كان علما مؤنثا » أما وصفه بجمع المذكر السالم - فى 
البيت - مع إرادة القبيلة - فليس منافيا لكونه في معنى القبيلة ٠‏ 
فإن الشاعر - قد أراد المعنى ٠»‏ ولم يرد اللفظ » لآن معنى القبيلة 
- جماعة من الناسء قال الأستاذ محمد عرفة : " وهذا لاا يرد » 
لأنه حمله على المعنى » والحمل على المعنى - كثير شائع ".''" 
رأيه فى علة الوصفية : 

ثم انتقل المؤلف إلى إبداء رأيه فيما ذكره النحاة من كون 
الوصفية - علة مانعة من الصرف - إذا اجتمعت مع إحدى علل 
65- إحياء النحو : ١87‏ 185, 
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شلاث : وهى العدل' » وزيادة الألف: والنون ٠‏ ووزن 'الفعل » فقد 
خالق المؤلف - النحاة فى أن هذه العلل الثلاث - هى التى 
منعت الوصف من الصرف ٠‏ ويرى أن عدم تنوين الوصف - لا 
يرجع إلى إحدى هذه العلل .وإنما يرجع إلى قصد التعريف » فهو 
يرى أن جمبع (آخر) - على ( أخر) - دليل على أنه أريد بها 
إلى معرف »ء ولو لم.يذكر فيها ( أل) » ولذلك منعت (أخر) - من 
الصرف وكذلك كلمفة (جُمَع) - فالأمر فيها - كما يقول - 
أوضح من (أخر) - يريد أن إرادة التعريف فيها - أوضح من 
إرادة التعريف فى (أخر) » والدليل على ذلك - أنهم أكدوا بها 
المعرفة » ولذلك منعوها من الصرف 3172" 

أما ما ذكره المؤلف من أن ( أخر) - جمع ( آخر) - فليس 
كذلك. بل إنها جمع (أخرى)؛ و(أخرى) - أنثى (آخر) - بفتح 
الخاء » بمعنى :(مغاير):و(آخر)-من باب اسم التفضيل موقياس 
اسم التفضيل فى حال تجرده من (أل):والإضافة حأن يلزم الإفراد 
والتذكير »فلا يطابق ما هو له -فى التأنيث ءولا التثنية مولا 
الجمعء وقد أسند إلى الاثنين بلفظ المفرد المذكر- فى قوله تعالى: 
' ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا "”' ' «فكان القياس حأن يقال : 
(امرأة آخر). (نساء آخر)ء(رجال آخر)ء(رجلان آخر)ءولكنهم 
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قالوا:(امرأة أخرى)ء(رجال آخرون)ء(رجلان آخران)ء(نساء 
أخر)ءومنه قوله تعالى :" فعدة من أيام أخر""' "»وإنما خص 
النحويون (أخر)- بالذكرء دون (أخزى)»ءلأن فى (أخرى)-ألف 
التأنيتءوهى أوضح من العدلء' "فلم يمنع النحاة كلمة (أخر)- 
من الصرف الأنها معرفة .بل لأتها وصف -معدول عن 
(أخر)-الذي كان ينبغئ أن يوصف به المؤنث والمثنى 
والجمع»ولو كانت كلمة (أخر)-معرفة حلما وصفت بها النكرة فى 
قو له تعالى 'فعدة من أيام أخر" كذلك لو كانت هذه الصيغة- 
معرفة لما قبلت ته »فى قوله تعالى :"إنها لإحدى 
0 ا" 

ال يا 0 
التعيينء» ونحن نوافق المؤلف على أنه معرفة مولكن لم ياته 
التعريف مسن جهة عدم تنوينة ا 
الإضبافة إلى ضمير عيعود علي المؤكد إذاهو نظير: (- جمع)؛ 
(أجمعيز )2 و(جمعاء)ءقال ابن 00 " ويجوز التوكيد بها حون 
لم دم (كزلأنء قال تعالى : غو نهم يَتْهُمْ أجْمْعِين »وفى 
الحديثتث : " إذا الى اام حالما . 0 جلوسا الو ب 


2 ريض 


ضعيف» لاستلزامه تتكيرهاء وهى استرلة بنية : الإضافة 
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فليست كلمة (جُمَْع) -التى يؤكد بها جمع المؤنث -معرفة 
بالتعيينء ولكنها معرفة بالإضافة المنوية»ومن ثم لم تنون »لأن 
التتوين والإضافة - لا يجتمعان. وأما (مثنى)ء(ثلاث)ءو(رباع)- 
التى يمنعها النحويون من الصرف- للوصفية والعدل - فيرى 
المؤلف أنها كلمات قليلة لا ينيغى أن تجعل بابا خاصا فى منع 
الصرف ٠‏ وتنتحل لها هذه العلة » وهى : العدل» واستأنس برأى 
الفراء حيث حكى عن العرب - تنوين هذه الكلمات » وعدم 
تنوينهاء قال الفراء : " ومن جعلها نكرة » وذهب يها إلى الأسماء 
- أجراها - يريد : نونها » والعرب تقول :(ادخلوا ثلاث ثلاث)ء 
و(ثلاثا ثلاشا ) "”""» وينتهى المؤلف من ذلك - إلى القول بأن 
السبب فى منع التنوين من ( أخر) ٠‏ و(جمع) - إنما هى نية 
التعريف . وأن استعمال (مثنى) » و( ثلاث) - قليل » وأنه 
يحذف منهما التنوين -:إذا قصد بهما إلى شىء من التعريف»ء قلا 
حاجة إلى هذه العلة المفترضة التى سماها النحاة عدلا + *'" 

وكيف يحكم المؤلف أن الكلمات : (مثنى) ٠‏ و(ثلاث ) » و(رباع) 
- لم تنون . لأنها معرفة ٠‏ وقد نعتت بها النكرة » فى قوله 
تعالى: 'أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع "'"'» ووقعت أحوالا . 


4 - معانى القرآن : /١‏ 5654؟. 
6ع- إحياء النحو : 3185 /ا84١.‏ 
7 فاطر : .١‏ 


فى قوله تعالى : ' فَانكحُوا ما طاب لَكُمْ من النساء متنَى وثلاث 
م 

وأما رأى المؤلف -فى متع النحويين - (فعلان) - من الصرف. 
للوصفية وزيادة الألف والنون - بشرط أن يكون مؤنثه على 
(فعلى) ء لا ( فعلانة) - فإنه يتسم بالاضطراب أيضاء حيث يعلل 
منغه من الصرف - بأنه مختوم بالألف والنون » وأن ما اشترطه 
الشتحاة من كون مؤنثه - على (فعلى) ؛ مثل : (سكران) » 
(سكرى).ء (إظمآن) » (ظمأى) -لا يطرد ء لأن قبيلة بنى أسد - 
يصرفون هذا الباب ٠‏ لأن مؤنث كل (فعلان) - يجوز أن يكون 
على (قعلانة)؛ فالمؤلف يتخذ من لغة بنى أسد - مبررا لجواز 
تنوين هذا البلبء ولم يبق أمامه - ما يعلل به حذف التنوين 
أحيانا عوعلى قلة - قي نظرء - إلا أنه مختوم بالألف والنون.”” 
والاضطراب هنا واضح ء لأن المؤلف - هذه المرة - لم يجعل 
علة منع (فعلان) - من الصرف- أنه أريد به شيء من 
التعريفء كما فعل ذلك في سواها » إذ لم يجد سبيلا إلى عدم 
الإقرار بأنها نكرة ولذلك حاول أن يلتمس علة أخرى بعيدة كل 
البعد في منعها من الصرف ٠‏ وهى :الألف والنون »ولكن لا كما 
قال النحاة » بل لأن التنوين - ثقيل على النون ٠‏ وهذا الرأي بعيد 


107" - للتصماء : ”* . 
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- كما قلنا- كل البعد - عن الواقع اللغوي : فكم من كلمات في 
اللغفة مختومة بالنون » وهى مصروفة ٠‏ ولم يمنعها أحد من 
الصرف ٠.‏ لثقل التنويسن على النون ؛» فالكلمات : (إنسان) ٠‏ 
(سكان) ٠‏ (شيطان) ٠‏ (ريحان) » (رمان) - كلها مصروفة ٠»‏ مع 
أنها مختومة بالألف والنون ٠‏ إذن لم يمنع النحاة -- (فعلان) - 
من الصرف - إلا لاجتماع الوصفية ٠‏ وزيادة الألف والنون فيها 
<دعلئ الحدا الذئ:وضافوه + وهذا:موافق للأمنتمان اللقوي افد 
ينبغي أن تفسر الظواهر النحوية - بمعزل عن الواقع اللغوي . 
وأما - (أفعل) - فقد خالف المؤلف - النحاة في سبب منعه من 
الصرف » حيث منعوه ١‏ للوصفية مع وزن الفعل . ولكن المؤلف 
- يرى أن علة منعه من الصرف - مصاحبته : (من) ء لأن فيه 
حظا من التعريف - في نظره » ولأنه يجب أن يكون شديد 
الاتصال ب (من) -إذا كانت تكملة له »ء والتنوين كما يدل على 
التتكير حيشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها «ويستشهد 
برأى الكوفيين -أن هذا الباب لا يصرف فى ضرورة عولا فى 
غيرها ثم يشير المؤلف -إلى أن (أفعل)-فى غير التفضيل - 
يقاس على ما هو للتفضيل - فى المنع من الصرف .وربما كان 
أصل كل أقفعل - كما يقول -هو التفضيل «يْم كثر استعماله مع 
نسيان التفضيل .'”” 
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هذا هو رأى المؤلف فى سبب منع (أفعل )- من الصرف عفهو 
يعلل منعه من الصرف -بأن فيه حظا من التعريف »وبأنه متصل 
اتصالا شديدا ب(من)؛ وهذا الاتصال -يمنع من التنوين »لأن 
التتوين -يدل على اتقطاع الكلمة عما بعدها ؛ونحن نخالف 
المؤلف -فى هذه العلة »لأن الاستعمال اللغوى- لا يؤيدها »فلو 
كان اتصال اسم التفضيل ب(من)-مانعا له من الصرف -لمنع 
كل من (خير)؛ و(شر)-من الضرفافى قونا :(فلان خير من 
فلان)ءأو (فلان شر من فلان)ءفكل منهما -اسم تفضيل متصل 
ب (من)عوالكلمتان مخففتان من (أخير)ءو(أشر)ءوهذا الأصل - 
ممنوع من الصرف ٠.‏ لأنه على وزن الفعل فلما خفف هذا 
الأصل - وفقد شبهه بالفعل -قبل التنوين »قال الأستاذ محمد 
عرفة :" فلو كان عدم التنوين - للتعريف ٠‏ والتنوين للتنكير - 
لكان (خير) ء و (أخير)ء و(شر)»ء و(أشر)- منونات. ءأو غير 
منونات »لأن المعنى - واحد ء ولا اختلاف إلا باللفظ عفلما 
رأيناهم ينونون (خيرا)ءو(شرا)؛ ويمنعون من التتوين 
(أخير)ءو(أشر)- علمنا أن ذلك لأمر يرجع إلى اللفظ » لا إلى 
التعريف والتنكيرءوهو أن لفظ (أخير):و(أشر)-لما كان على 
وزن الفعمل -مفع التنوين والجر اللذين منع منهما الفعل عفلما 


تغيرت صيغته إلى.(خير)؛ و (شر)-زالت منه مشابهته للفعل ١‏ 
فرجع إليه ما كان حرمه من التنوين والكسرة"””" . 

وهناك دليلان على أن (أفعل من)- نكرة »لا معرفة »وهما : 
الأول -نعت نكرة به »فى نحو قولنا :(مررت برجل أفضل من 
زيد)؛ فلو كان اسم التفضيل المتصل ب (من)-معرفة حلما ساغ 
وقوعه نعتا للنكرة «بل كان ينبغى أن يقال :(مررت بمحمد أفضل 
من زيد)ءفلم يقل أحد من النحاة :أنه- فى هذا المثال -نعت مبل 
أجمعوا على أنه حال . ظ 
الثانى-أنه لو كان معرفة لما قبل (أل)-فى نحو قولنا :(هذا 
محمد الأفضل من على ) »فكونه يقبل (أل)ءوتؤثر فيه التعريف- 
دليل على أنه نكرة تحتاج إلى ما يعرفها '. 

قال الأستاذ محمد عرفة :" والحق أن ما ذهب إليه النحاة من أن 
منع ما كان على وزن (أفعل)من التنوين علمشابهته الفعل فى 
الوزن -أولى بالقبول وبأن يكون له -حظ من النظر مفإننا نعلم 
أن الحس اللغوى -يعطى النظير حكم نظيره »والشبيه -حكم 
شبيههبفإذا اعتاد الحس اللغوى أن يمنع (أذهب):و(أعلم)ءوما 
ماثئلهما -التنوين والكسر- منع ما ماثتلهما من الأسماء -التنوين 
والجر 546 
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ساو لاه 


رأيه فى علة ألف التأنيث : 

نحن نعلم أن من موانع الصرف -ألفا التأنييث : المقصورة 
والممدودة ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع:أى :سواء وقع 
نكرةء مثل (ذكرى):(صحراء)ءأم معرفة -متل (رضوى).(و 
زكرياء) أم مفردا »كما تقدم »أم جمعا »مثل :(جرحى)(أنصباء)ءأم 
اسما كما تقدم »أم صفة 'مثل :(حبلى) و(حمراء) ”. 

وقد علل المؤلقف لمنع الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة 
والممدودة -بأن التنوين يستدعى حذف ألف التأنيث المقصورة. 
وقد أتت لغرض يهتم به العرب »ويعنون به فوق عنايتهم 
بالتعريف والتنكير وهو التأنيث »ويستدل على ملاحظة هذه العلة 
بأن العربية -أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير» 
وأحرص على التميسيز بين النوعين بأكثر مما تحرص على 
التعريف والتنكيرء ومن ثم يرى المؤلف أن ما ينسجم مع 
. العربيةء أن يضحى بالتتوين حرصا على علم التأنيث عفيقال : 
(دنيا) (عليا)ء(فضلى)؛ ثم يذكر المؤلف -أن هذا واضح فى ألف 
التأنيث المقصورة ءأما ألف التأنيث الممدودة فيرى المؤلف أنها 
تأخذ حكم المقصورة فى عدم التنوين ""*'" .فقد رأينا أن المؤلف 
-يلتمس علة فى منع الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة: أو 
7- أوضح المسالك لابن هشام -7159. 
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الممدودة حمن المنرف وهى الحفاظ على ألف التأنيث »حيث لا 
يجتمع التنوين وألف التأنيث -فى أخر الكلمة ولا مانع من قبول 
هذا العلة -إلا أنها قد تكون سائغة فى ألف التأنيث المقصورة - 
لعدم الجمع بينها وبين التنوين كما قلنا -ولما وجد المؤلف هذه 
العلة غير سائغة فى ألف التأنيث الممدودة -إذ يمكن الجمع بينها 
وبين التنوين -ذهب إلى أنها مقيسة على ألف التأنيث المقصورة 
وعلى. كل حال -فإن التماس العلل لكل ظاهرة - نحوية- لا يفيد 
الواقع اللغوى فى شىء.فإننا سمعنا العرب - لا ينونون كل اسم 
مختوم بألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة أيا كان هذا 
الاسم: معرفة ءأو تكرة ٠مفردا.أو‏ جمعاءمصدرا أو صفةء ثم لا 
نبحث بعد ذلك عن علة قد تكون قاصرة عن استيعاب الظاهرة 
ولذلسك نجد المؤلف هنا لا يلجأ إلى تعليل عدم الصرف - 
بالتعريف ؛لأنه وجد النكرة المختومة بإحدى ألفى التأنيث - 
ممنوعة من الصرف أيضا »ومن هنا ندعؤ إلى عدم الغوص فى 
التماس العلل »حتى لا نقع فى الخلط والاضطراب. 

رأيه فى علة منتهى الجموع : 

يذهب المؤلف إلى أن علة منع صيغة منتهى الجموع -من 
الصرف -دلالتها على التعريف عوهذه الدلالة -نابعة من دلالة 
الصيغة على الإحاطة والشمول »يقول :" والذى نرى هنا :أنه إذا 
قصد بالجمع -الاستغراق .والدلالة على الإحاطة -منع التنوين » 


كد 


لما فيه من معنى التعريف -على طبيعة العربية»ومجراها فى 
التعريف والتنكير »فإذا لم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة - 
فالاسم منون :وقد نقل الإمام الرضى :(أن من العرب -من ينون 
هذه الصيغة مختارا)»وهذا تصديق ما قلنا : من أن الأمر فى 
التنوين وتركه - منوط بإدارة الشمول أو عدمه " **". 

فقد ربط المؤلف بين التعريف »وعدم التنوين »كما ربط بين 
التنكيزء والتنوينءكذلك ربط بين الدلالة على الاستغراق» 
والتعريف »كما ربط بين عدم الدلالة على الاستغراق.والتنكير » 
أليس هذا غريياءفكيف تدل الكلمة على الإحاطة والشمول أو 
الاستغراق حوهى معرفة .وكيف إذا نكرت -فقدت دلالتها على 
هذه الإحاطة؟ بل إن ما يقوله النحاة -مختلف تماما عن ذلك » 
حيث يجعلون علة منع الصرف فى هذه الصيغة -كونها على 
صيغة منتهى الجموع ٠‏ بدليل أنها حلو فقدت الجمعية:بأن نقلت 
إلى العلمية مثلا -نونت» يقول الرضى ٠‏ 'وكان سعيد: الأخفش 
يصرف نحو (مساجد) علما » لزوال السبب موهو الجمع **" 
كما نقل الرضى أيضا عن سيبويه:والأخفش -أن من العرب من 
يصرف (سراويل)ءلكونه مفردا'*'ءإذن مناط التنوين »وعدمه - 
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كون الكلمة باقية على جمعهاء أو خرجت عن الجمع -إلى 
العلمية؛ أو اعتبرت مفردا لا جمعاء وهذا ما قصده الرضى - 
بعبارته التى نقلها عنه المؤلف ؛ وربما قصد أيضا -أن تنوين 
هذه الصيغة -جائزا -إذا روعى التناسب بينهاءوبين كلمة أخرى 
منونة »كما قرأنافع »وهشام:وأبو بكرء والكسائى -بتنوين 
(سلاسل)-فى قوله تعالى :" إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسهيرا ”*'»وذلك للتناسب بينها »وبين (أغلالا)- المنصوب 
المنون **'»ولم يقولوا :لإرادة التنكير »والذى دفع المؤلف إلى 
هذا القول أنه لا يريد أن يكسر قاعدته المقتضية الربط بين 
التنوين والتنكير وبين عدم التنوين والتعريف مطلقا . 


كان هذا عرضا موجزا بقدر الإمكان -لآراء الأستاذ إبراهيم 
مصطفى -من خلال كتابه :(إحياء النحو)ءوقد تتبعنا هذه الآراء- 
بالدراسة والتحليل معقبين عليها بما نراه أقرب إلى الواقع 
اللغوىءوكان هذا الكتاب -محاولة من المؤلف -لتيسير النحوء 
وتقربيه إلى الأفهام»ولكن المؤلف حلم يصب هذا الغرض » ولم 
يحقق هذه الغاية .إذ حول النحو -إلى جدل حاد »ومناقشة عنيفة 
بينه وبين النحاة القدماء .فتهجم عليهم »وخطأهم.وأنكر فضلهم فى 
بناء صرح شامخ لهذا العلم لا يستطيع أحد -النيل منه.كما حول 
النحو أيضا- إلى تفسيرات وتعليلات لكل ظاهرة نحوية :بدلا من 
أن يعرض القواعد فى ثوب قشيب .وبأسلوب يسير يستطيع 
الدارس أن يس توعبها »وأن يطبقهاءوكأن تجديد النحو عنده - 
يتمثل فى البحث عن تفسير لكل مسألة أو ظاهرة »على حين 
يتمثل تجديده فى حسن عرضه »وتطبيقه على النصوص العربية 
الفصيحةءوفى مقدمتها -القرآن الكريم » وحديث رسول الله - ٠‏ 
ثم الجيد من الشعر والفصيح من الكلام » وقد كان المؤلف مقلة 
فى كل ذلك . حيث لم يحفل بالاستشهاد - بما ذكرناه » بل كان 
يردد أمثلة النحاة القدماء » كما كان يستشهد بالغريب من الشعر ء 
وربما رجح ما شذ منه جريا على عادته فى ترجيح الشاذ » وبناء 


القواعد على النادر. » وبعد دراستنا لجهد المؤلف فى هذا الكتاب 
- نستطيع أن تخرج بأهم لانتائج الآتية" : ْ 
-١‏ اتهامه للنحاة بعنايتهم يأحوال الكلمة الإعرابية -دون 
الربط بين الأوجه الإعرابية » والمعنى - غير صحيح » 
3م ول انحا - رو القيم المعنوية للعلامات 
الإعرابية. 
؟- ما نقله من كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة - مستشهدا به 
على تجاوز بعض النحاة للإعراب - إلى قضايا نحوية 
أخرى تتعلق بنظام الجملة العربية - لم ينفزد به أبو 
عبيدة؛ بل نجد كتب التفسير ء وإعراب القرآن - حافلة 
بقضايا نحوية كثيرة - لا تتصل بالعلامات الإعرابية . 
*- ما نقله عن عبد القاهر من أصول نظريته فى النظم - 
خير ليل على أن النحاة ثم يقصروا جهدهم على 
الإعسراب . و عبد القامر - يعد من النحاة؛ لا من 
4:- إذا كان القرن الخامس فترة خمول علمى لم يتقبل فيه 
الناس أى ابتكار أو تجديد - فكيف وضع عبد القاهر 
كتابه : (دلائل الإعجاز) » وأتى فيه بهذه النظرية الفذة » 
وهى نظرية النظم - التى كانت ثورة فى مجالى النحو 
والبلاغة على حدسواء ٠‏ والتى طالما أشاد بها المتأخرون. 
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د- ليس باب التتازع فى النحو من خلق النحاة -.كما زعم . 
ولكن لبعض صوره نماذج فى القرآن الكريم ٠‏ وفى كلام 
العرب ٠‏ وينبغى أن يكون الاعتراض على تحليل بعض 
النماذب ء والتكلف فيها . 

5- هل النحاة كلهم يفضلون لغة تميم على لغة الحجازيين فى 
(ما) ٠‏ وكيف يكون ذلك - وبلغة الحجازيين جاء القران 
الكريم ؟ ومن قرأ بلغة تميم : " ما هذا بشر **' - 
بالرفع - فإن قراءته شاذة . 

- ينسب رفض بعض الظواهر النحوية إلى النحاة بوجه 
عامء على حين أن الرفض منسوب إلى بعضهم . 

8- ما ذكره من أن كترة التقدير - أضاع النحاة به حكم 
النحوء ولم يجعلوا للكلمة قولا حاسما » وكثروا من أوجه 
الكلام» ومن احتمإله لأوجه الإعراب - إنما هو خلط بين 
العيوب والمزايا فإن كثرة الوجوه في الكلام » وتعدد 
الاحتمالات فى الإعراب - يؤدى إلى مرونة اللغة » 
وعدم جمودها ٠‏ وتنوع أنماط التعبير » وهو ما ينادى به 
دعاة التطور والتجديد . 

- بحثه فى قضية أصل الإعراب » ورأى المستشرقين فى 
ذلك . ونقده لرأيهم » ورأيه فى أن حركات الإعراب - 
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ليست بقايا مقاطع - كل ذلك يعد من فلسفة النحو - التى 
يهاجمها » ويرى أنهالا تفيد الدراسات النحوية . 

-٠‏ عنايته بقضايا الإعراب ٠‏ وربطه بين حركات الإعراب 
والمعنى - دليل على أهمية الإعراب » وقد سبق أن قلل 
من أهميته فى الدراسات النحوية . 

. جعله الضمة علما للإسناد إيحاء بأن الكلمة يسند إليها‎ -١ 
.وجعله الكسرة علما للإضافة » ورأيه أن الفتحة - ليست‎ 
علامة إعراب . وليست دالة على شىء » وحصره‎ 
الإعراب فى الضمة والكسرة فقط - كل ذلك تشويش‎ 
٠ للنحو العربى »ومحتاج إلى نظر ومناقشة‎ 

5- يرى أنه لا فرق بين (ظهر الحق) »؛ و (الحق ظهر) - 
بحجة أن الحق مسند إليه فى كلا المثالين منكرا مذهب 
البصريين فى منع تقديم الفاعل ٠‏ ومنع تأخير المبتدأ - 
فى هذا المثال ٠‏ وهذه نظرة تقف عند حد الترتيب اللغوى 
دون التأمل فى الفرق الدقيق بين مدلولى المثالين . 

-١‏ هولا يفرق بين المحذوف والمستتر ٠‏ ويعيب على النحاة 
التفريق بينهماء مع أن ما ذكروه من فرق بينهما - 
مقبول» وسائغ فى العربية . 

14- (الشهداء فازوا) ء ( الشهداء يفوزون) » ذكر هذين 
المثالين توضيحا لتقديم المسند إليه على المسند » لأنه 
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ينكر قول النحة بأن المسند إليه في ذلك - هو واو 
الجماعة العائدة على المبتدأ . 

عاب على النحاة تقسيمهم للمبتدأ إلى ما له خبر ؛ وما له 
فاعل أغنى عن الخبر » وعد هذا التقسيم تعويصا 
للمسائل؛ ولم يأت باقتراح جديد ٠‏ أو بتسمية جديدة للمبتدأ 
- الذي هو وصف . وله مرفوع تمت به الفائدة » إذن 
ماذا نسمى هذا التركيب ! 

اسدتشنى من المرفوعات بابين : المنادى ٠‏ نحو : (يا 
أحمد) » وليس هذا بمرفوع ٠‏ بل هو مبنى على الضم فى 
محل تصبء. واسم (إن) وأخواتها ٠‏ وهو منصوب - وإن 
كان مسندا إليه ٠‏ وقد زال رفعه بسبب دخول (إن) ٠»‏ أو 
إحدى أخواتها عليه ء مما يدل على أثر العامل الذي 
أنكره » إذن ربطه بين الضمة » والمسند إليه - ليس 
بمطرد. 

حينما ربط بين الضمة والمسند إليه ٠‏ وبين الكسرة 
والإضافة - فلماذا خص مصطلح الضمة والكسرة 
بالذكر؟ فلم يذكر ما ينوب عن الضمة » وهو الألف . 
والواو . ولم يذكسر ما ينوب عن الكسرة » وهو الياء 
والفتحة. 
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هل المسند إليه فقط هو المرفوع ؟ ونحن نعلم أن الخبر 
- مرفوع أيضا ء وهو مسند » كذلك الفعل المضارع 
المجرد من الناصب والجازم - فهو مرفوع أيضا - إما 
بالضمة »؛ أو ثبوت النون » وهو لا يكون إلا مسندا. 
لقد أنكر العلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية 
للإعراب » فعد الواو فى جمع المذكر السالم » والأسماء 
الستة_- إشباعا للضمة .؛ وقد أدى به ذلك إلى الحيرة 
أمام المشنى »ء إذ الألف إشباع للفتحة ٠‏ كما اصطدمت 
قاعدته هذه أيضا بنصب جمع المذكر السالم » والمثنى - 
بالياء » وجرهما بالياء أيضا » مما يدل على عدم اطراد 
قاعدته التى لا تعترف - إلا بالضلمة ٠‏ والكسرة. 
ربطه بين التنوين والتنكير » وبين حذف التنوين 
والتعريف -في المنادى - قد يستساغ فى نداء النكرة 
المقصودة ء نحو قولهم : (يا رجل) » ولكن هذه العلة - 
لا تستساغ فى نداء العلم » نحو قولهم : ( يا محمد) » إذ 
تنوينه - لا يخرجه عن كونه علما . 

رأيه فى أن الأصل فى اسم ( إن) - مرفوع تجرؤ على 
النحو العربى » ولم يقل به أحد » وما استند إليه من أدلة 
- لا يؤيده ء لأنه من شواذ اللغة وفيه خلاف كبير بين 
النحاة. 
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إنكاره أن تكون الفتحة علامة إعراب - يؤدى إلى إلغاء 
المنصوبات فى اللغة » وهى تمثل أبوابا فى النحو العربى 
- حظيت بالدراسة والتحليل ٠»‏ وشغلت حيزا كبيرا من 
كتب النحو . 

خلط بين الحروف الأحادية »ء والثنائية » والثلاثية 
والرباعية بسبب عدم اعتداده بحروف المد . 

إنكاره لدراسة عطف النسقّ ٠‏ وأنه ليس جديرا بأن يفرد 
له باب ٠.‏ وأن حروف العطف - تدرس منفردة ضمن 
دراسة الأدوات - فإن ذلك يؤدى إلى دراسة أيواب 
مختلفة تحت دراسة كل حرف من حروف العطف ٠»‏ على 
أن كثيرا من النحاة : كابن هشام - خص الأدوات - 
بدراسات مستقلة . 

حصره التوابع - فى النعت » والبدل - يحدث خلطا بين 
الابواب » وضياعا للفروق النحوية بينها. 

أنكر المؤلف - النعت السببى » وعدة من قبيل المعرب 
بالمجاورة ؛ وقاسه على ظواهر لغوية نادرة » وفى هذا 
خلط أيضا بين الأبواب. 

عد المؤلف - الخبر - نوعا من التوابع ٠‏ وذلك هروب 
من عمم اطراد قاعدته الداعية إلى أن الضمة - علم 
المسند إليه فقط. 

معظم ما دعا إليه المؤلف - فى كتابه من أراء يعد وجهة 
نظر خاصة ٠‏ فلا يصلح تعميمه :ولا فرضه على الواقع 
اللغفوى ؛ كما لا يصلح تعليمه لمن يريدون تلقىئ النحو 
العربى ؛ باعتباره مجموعة من القواعد والقوانين 
الصالحة لتطبيقها على ما تكتبه الأقلام » وتجود به 
القرائح وعلى ما تتفوه به الألسنة. 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » للشيخ 
أحمد بن محمد الشهير بالدمياطى البناء » رواه وصححه 
وعلق عليه على محمد الضباع » دار الندوة الجديدة - 
بيروت لبنان » د-ات. 

> ارتشساف الضرب من لسان العرب ٠‏ لأبى حيان 
الأندلسىء؛ تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النماس؛ 
الطبعة الأولى -١54٠54‏ 485١ء‏ مطبعة النسر الذهبى. 

“- إحياء النحو ٠‏ للأستاذ إبراهيم مصطفى ٠‏ الطبعة الثانية » 
الناشر- دار الكتاب الإسلامى القاهرة » ,.١5575 -1١51١“”‏ 

:- الأعلام - لخير الدين الزركلى » دار العلم للملايين - 
بيروت لبنان - الطبعة التاسعة - .١59٠.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ٠‏ 
تأليف أبى البقاء العكبرى » دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان ٠‏ الطبعة الأولى .15799-1١599 ٠‏ 

5- الإنتصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين ٠‏ 
والكوقيين » للشيخ كمال الدين :أبى البركات عبد الرحمن 
بن محمد بن أبى سعيد الأتبارى النحوى - المكتبة 


العصرية - صيدا بيروت ؛ ل/ا. 2 وز -لالم 5 ,١‏ 
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وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام جمال الدين : 
ابن هشام الأنصارى ٠»‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده ٠‏ الطبعة الخامسة » .1985-١54٠.057‏ 

الإيضاح فى علل النحو ٠‏ لأبى القاسم الزجاجى ٠»‏ تحقيق 
الدكتور مازن المبارك ٠»‏ دار النفائس » دحت 

البحث البلاغي عند العرب - تأصيل ٠‏ وتقييم » للدكتور 
شفيع السيد ٠‏ دار النصر للتوزيع والنشر » الطبعة الثانية 
00 

التذييل والتكميل فى شرح كتاب التسهيل ٠‏ لأبى حيان 
الأندنلسى » حققه الأستاذ الدكتور حسن هنداوى » دار 
القلم- دمشقء الطبعة الأولى » ,.145910/-١414‏ 
تفسير القرطبى المسمى الجامع لأحكام القرآن ٠‏ الطبعة 
الثالثة - دار الغد العربى القاهرة  .1185-1١14٠059‏ 
الجنى الدانى فى حروف المعانى » صنعة الحسن بن 
قاسم المرادى » تحقيق - الدكتور فخر الدين قباوة ١‏ 
والأستاذ محمد نديم فاضل ٠؛‏ دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » 1937-1417. 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ 


- 


2- نيذا. 


حاشية على شرح الفاكهى لقطر الندى ٠‏ تأليف - يس بن 
“نتن الديجن الحنضتن : للتنافي + شركة ملكترة و1 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ٠»‏ الطبعة الثانية » 
1909-1 

حجة القراءات ٠‏ للإمام الجليل أبي زرعة : عبد الرحمن 


بن مخمد بن زنجلة » حققه وعلق على حواشيه سعيد 


. الأفغانى ٠‏ مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة » -١84٠85‏ 


-١5 


ال 


م1 


. 845 

الحجة فى علل القراءات السبع ٠‏ لأبى على الفارسى ٠‏ 
تحقيق - على النجدى ناصف ,٠‏ والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى » ومراجعة محمد على النجار » مطبعة 
دار الككتب المصرية بالقاهرةءالطبعة الثالتة » .-١845١‏ 
اح 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ تأليف عبد القادر 
بن حمر البغدادى . تحقيق وشرح - عبد السلام محمد 
هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثانية - 
48 . 

الخصائص » صنعة أبى الفتح : عثمان بن جنى ٠١‏ تحقيق 
- عبد الحكيم بن محمد »ء المكتبة التوفيقية » دحت. 
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دلائل الإعجاز ٠‏ تأليف الشيخ الإمام: أبى بكر : عبد 
القاهر بن عبد القااهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانى النحوى؛ قرأه وعلق عليه - أبو فهر : محمود 
محمد شاكرء الناشر - مطبعة المدنى بالقاهرة ٠‏ ودار 
المدنى بجدة » الطبعة الثالثة» ,.١991:5-9141١5‏ 

الزد على النحاة » لابن مضاء القرطبى ٠‏ تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف » دار المعارف ٠»‏ الطبعة الثالثة » دحت . 

سر صنعة الإعراب » صنعة الشيخ : أبى الفتح : 
عثمان بن جنى النحوىء بتحقيق لجنة من الأساتذة » 
الجزء الأولء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الأولى » 5-١715‏ 158. 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠‏ مكتبة دار التراث » 
الطبعة العشرون : ٠.4١-1980ء‏ تحقيق الشيخ محمد 
محيى الدين عبد الحميد . 

شرح ابن القاصح على الشاطبية» المسمى سراج القارئ 
المبستدئ وتذكار المقرئئ المنتهىء المكتبة التجارية 
الكبرىء مطسيغة حجازى ٠‏ الطبعة الأولى » -1١767‏ 
.١ 8“‏ 


-8599- 


1 


7 


- 17 


م لا 


1 


شرح أبيات سيبويه » لأبى محمد يوسف بن المرزبان 
السيرافى ٠‏ تحقيق الدكتور محمد الريح هاشم ؛ دار الجيل 
- بيروت » الطبعة الأولى » .1597-1١54١17‏ 

تنسح الأشنمونى» + وحاشية الضبان غلية + ان إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه » دحت 
شرح التصريح على التوضيح ٠؛‏ للشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى ء على ألفيةٍ ابن مالك » دار إحياء الكتب 
العربية؛ عيسى البابى الحلبى » د-حت 

شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ٠‏ تأليف الإمام 
جمال الدين : ابن هشام الأنصارى المصرى » تحقيق 
الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد» دحت . 

شرح كافية ابن الحاجب فى النحوء للشيخ رضى الدين 
محمد بن الحسسن الاستراباذى النحوى ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان , .1586-5١5٠6‏ 

شرح كتاب سيبويه » لأبى سعيد السيرافى ٠‏ تحقيق 
الدكتور فهمى أبو الفضل ؛ مراجعة الأستاذ الدكتور 


:رمضان عبد التواب » والأستاذ الدكتور محمود على 


مكى » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة 
الأولى .50.01١-1١47١‏ 


ل 


3 
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قطر الندى وبل الصدى » تأليف الإمام النحوى ابن هشام 
الأنصارى . شرح وتعليق الدكتور طه محمد الزينى 
والأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجىء. مطبعة محمد 
على صبيح وأولاده بمصرء 1959-1588. 

الكقافى فى العروض والقوافى ٠‏ للخطيب التبريزى» 
تحقيق الحسانى حسن عبد الله ؛ الناشر مكتبة الخائنجى 
بالقاهرة » الطبعة الرابعة » ,5٠١1١-1١84175١‏ 

الكتاب ٠‏ لسيبويه : أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ؛ 
تحقيق وشرح- عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية 
- بيروت ٠»‏ الطبعة الثالثة » .1988-١5٠+‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون. الأقاويل فى 
وجوه التأويل ٠‏ للإمام محمود بن عمر الزمخشرى » 
الناشر دار الريان للتراث ٠»‏ ودار الكتاب العربى بيروت 
لبنان » رتبه وضبطه وصححه : مصطفى حسين أحمد » 
الطبعة الثالثة : /95-1-/193481. 1 

لسان العرب » لابن منظور ٠؛‏ دار المعارف »؛ تولى 
تحقيقه نخبة من العاملين بدار المعارف » دحت . 

اللغة العربية : معناها ومبناها ٠‏ للدكتور تمام حسان / 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثانية .١19105-‏ 


مك 
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مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة »الأعداد : لاء 4, 2٠١‏ 
ا وا 

المجمعيون فى خمسين عاما » بقلم الدكتور محمد 
مهدى علام ٠‏ القاهرة - الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية » .1985-1١14.05‏ 
مدخل إلى دراسة الجملة العربية » للدكتور محمود أحمد 
نحلة ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 
م.غ١-86م15.‏ 
المدخل إلى علم اللغة ٠‏ ومناهج البحث اللغوى ٠‏ تأليف 
الدكتور رمضان عبد التواب ٠»‏ الطبعة الأولى » -١:1.07‏ 
5 الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ ودلر الرفاعى 
بالرياض. 
معانى القرآن ٠‏ تأليف - أبى زكريا يحيى بن زياد الفراء 
وترون عن زوست لاتق بر بحت بكلى الكقان .+ 
الطبعة الثالئة » ؟157- 736٠0١‏ , الجزء الأول ٠‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
معجم الأدوات النحوية وإعرابها فى القرآن الكريم . 
تحقيق - الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان » 
ويوسف على بديوى ؛ عن كتاب الإتقان فى علوم 
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القرآنء للإمام جلال الدين السيوطى ٠‏ الطبعة الأولى ؛ 
دار ابن هانئ - دمشق .١3588.2‏ 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصارى 
المصرى » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. دحت. 

المقتضب . صنعة - أبى العباس : محمد بن يزيد 
المبردء تحقيق - محمد عبد الخالق عضيمة » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامى 
القاهرة 5416 -١‏ 1314١ء‏ الطبعة الثالكة . 

التق الزافي 2 للكتكاذ عباتن صنق + دان المعازف ‏ 
الطبعة الحادية عشرة » دحت . 

النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ٠‏ للاأُستاذ محمد أحمد 
عرفة » مطبعة السعادة: دحت. 

قسم اليوائم شرع حمه ار اددع الريك الإعان لد افك 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » صححه 
محمد بدر الدين النعسانى ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت - لبنان دحصاء 


كا 


ألفي ست 


الموضوع الصفحة 
تقديم 6 
تمهيد ١‏ 
كتابه : إحياء النحو ١‏ 
منهجه فى الكتاب : 15 
ملاحظات على المنهج : 14 


الفصل الأول : العلامة الإعرابية 


رأيه فى مفهوم النحو عند النحاة 1 
رأيه فى دراسة الأدوات النحوية 55 
رأيه فى العامل النحوى 8 
رأيه فى معانى الإعراب : 0 
الضمة علم الإستاد : 8 
رأيه فى ضم المنادى : 3 
رأيه فى نصب اسم (إن): 0 
الكسرة علم الإضافة 4 
رأيه فى دلالة الفتحة وان 
رأيه فى الحركات وإشباعها : 0 
رأيه أن الفتحة أخف من السكون : 15 
رأيه فى معنى السكون اخ 
رأيه فى أصل البتاء: ١»‏ 
رأيه فى العلامات الفرعية: 0 
تعقيب : ١.4‏ 
الفصل الثانى : التوابع 
رأيه فى عطف النسق : بن 


اح 7 - 


رأيه فى تقسيم التوابع : 
رأيه فى النعت السببى : 
رأيه فى خبر المبتدأ: 
الفصل الثالث ما تتعدد فيه الأوجه الإعرابية 
رأيه فى (لا): 
رأيه فى الإلغاء والتعليق : 
رأيه فى الاشتغال : 
رأيه فى المفعول معه : 
الفصل الرابع التعريف والتنكير 
رأيه فى دلالة التنوين : 0 ع 1 
رأيه فى العلل المانعة من الصرف : 
رأيه فى علة العلمية : 
رأيه فى علة الوصفية : 
الخاتمه 
المصادر والمراجع 
الفهرست 


١ هن‎ 
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